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  :ملخص البحث

الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن بسنته             
  :اقتفى، أما بعد

فالمرء المسلم مسؤول عن أي تصرف يقوم به قولا كان أو فعـلا، لـذا عليـه التـأني           
 من حقوقـه  والتروي قبل أي تصرف، خاصة إذا كان التصرف يتعلّق بالتنازل عن حقّ          

  .المالية أو المعنوية، حتى يقع فعله صحيحا بعيدا عن الخطأ والزلل قدر الإمكان
ومع هذا فقد يتصرف المرء بالتنازل عن حقّه ثم سرعان ما يـرى أن رجوعـه عـن                  

 منه أو أصوب منه أو أنّه أخطأ، فيريد أن يبادر إلى الرجوع عـن تنازلـه،          تنازله خير 
  . نه في حدود شرعه المطهر وحكمه الميسروفق ما يمليه عليه دي

وقد ورد هذا البحث ميزانا قسطاسا بين ما يمكن الرجوع عنه مـن الحقـوق المتنـازل       
عنها وبين ما لم يمكن تداركه فلا يمكن الرجوع عنه، مشتملا على مقدمة وتمهيد وسـتة   

  .مباحث وخاتمة
لمنهج الذي أسير عليه في البحث علـى وجـه   فبينت فيها أهمية البحث وا : فأما المقدمة 

  .الإيجاز
 "الحـقّ "  كلمـة  فأوضحت فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لكـلّ مـن        : وأما التمهيد 

  . التنازل وحكمهأصل مع بيان "التنازل" و"الرجوع"و
وفـي  فأوردت فيه الحقوق التي لا يمكن الرجوع فيها بعد التنازل،           : وأما المبحث الأول  

فـي   بينت فيه الحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل، ثم عرجـت             نيالمبحث الثا 
وأمـا   على حقوقٍ لا يجري فيها الرجوع لعدم تصور التنـازل فيهـا،              المبحث الثالث 

 
 

 
 

 
  قسم الشريعة–نظمة  والأشريعة في كلية الشاركالأستاذ الم

  وعضو هيئة التدريس بجامعة تبوك
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 فذكرت القواعد والضوابط الفقهية المتعلّقة بأحكام الرجوع عن التنـازل           المبحث الرابع 
وضحت فيه مقصد الشارع الحكيم مـن الحقـوق          أ أن المبحث الخامس  من عدمه، كما    

 بالآثـار   المبحـث الـسادس   التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل من عدمه، ثم ذيلـت            
  .المترتبة على ذلك

 ذكر لأهم النتائج التي توصـلت إليهـا مـن خـلال البحـث مـع           ففيها: وأما الخاتمة 
  .التوصيات

يات والأحاديـث وأهـم المـصادر       فهي تحتوي على فهارس علمية للآ     : وأما الفهارس 
  .والمراجع والموضوعات

  المقدمة
  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن الإنسان المسلم المتحلي بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإيمانية مـن طبيعتـه العفـو              
لروح الإيماني يدفعه إلى ذلك، وقد      والتصافح، والتنازل والتسامح؛ إذ المبدأ الإسلامي وا      

يستعجل أحيانا في القيام بمثل ذلك دون النظر في عواقبه والتفكر فـي مآلـه وتـصور            
نهايته، ثم يندم بعد ذلك لما يرى من لحوق الضرر عليه أو تفويت مصلحة أو تعجيـل                 

المتنـازل  منفعة فيريد الرجوع عن تنازله، والعودة إلى حقّه الذي أسقطه، فيطالب بذلك             
عنه، فهل هذا التصرف الذي قام به مأذون فيه شـرعا أو ممنـوع، أو أن الموضـوع                  
يحتاج إلى مزيد نظر وتفصيل، فهذا ما سأبحثه في هذه الورقة راجيا مـن االله الإعانـة                

  .والسداد، والتوفيق والرشاد
شـارات  مستعينا بعد االله تعالى بما سطره فقهاؤنا رحمهم االله تعـالى مـن عبـارات وإ            

وإيحاءات فيما يتعلّق بهذا الموضوع في شتى مجالات الحياة انطلاقا من حيوية الإسلام             
  .وشموليته

  .وقد شمل البحث مقدمة وتمهيدا وستة مباحث وخاتمة
  :أ ـ أهمية البحث

  :تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية
لى معرفة أحكامه    أهمية هذا الموضوع في حياة الناس العملية وحاجتهم الماسة إ          ـ١

وهذا يقع كثيرا في أوساط المتدينين وطلبة العلم فـضلا عـن            –الشرعية؛ إذ كثير منهم     
 فله أن يتنازل في أي      ، يعتقد أن التنازل عن الحقّ أمره مستحب غير لازم         -عامة الناس 
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 )٤٧٩٣(

وقت ثم يعود عنه ويرجع فيه متى شاء وفي أي حال شاء، ولكن الأمر خـلاف ذلـك،                  
نازل عن الحقّ وإن كان تبرعا في بداية الأمر إلا أنّه في حالات معينـة يـصبح             فإن الت 

  .ملكا مؤكدا ثابتا مستقرا لازما للمتنازل له لا يمكن الرجوع عنه
حالات التي يمكن الرجوع فيها عن الحقّ المتنـازل عنـه فـي الفقـه         ال معرفة   ـ٢

  . الإسلامي، ومتى يصح الرجوع ومتى لا يصح
داخل هذا الموضوع واشتباه مسائله بسبب أحكامه المختلفة فـي أبـواب             كثرة ت  ـ٣

متفرقة مما يعسر على أغلب الناس الإحاطة بأحكامه ومعرفة آثاره المترتبة على معظم             
  .مسائله
، وذلـك   -خاصة في زماننا  – كثرة وقوع الناس في الرجوع عن حالات التنازل          ـ٤

ما يلحق به من ضرر فيندم على ذهاب الحقّ          أو ل  ،بسبب طمع النفوس وزهد في الثواب     
ويتراجع عما قام به دون معرفة الضوابط والاحتياطات اللازمة التي وضعتها الـشريعة         

  .الإسلامية في هذا الموضوع
 توعية المجتمع بضرورة عدم الاستعجال في التنازل وإسقاط الحـقّ دون تـأنٍ              ـ٥

  .ونظر وبصيرة
والتنافر بين أوساط المجتمع بسبب الرجوع عـن         السعي لتقليل نسبة الخصومة      ـ٦

  .حقّ التنازل، وذلك مما يستدعي بيان أحكامه وأثره في الفقه الإسلامي
 استشعار المجتمع بأن مراعاة مثل هذه المسائل من مقاصد الشريعة الإسـلامية             ـ٧

السامية، حتى لا تحدث إرباكات ومنازعات أو خصومات ترجع بآثـار سـلبية علـى               
  .تمع وتفرقه وتمزقه وهز كيانهالمج
  . القيام بواجب النصيحة والتوجيه تجاه مجتمعناـ٨

 يلم شتات الموضوع ويجمع قواعـده       -حسب علمي – أنّني لم أجد مؤلفا مستقلا       ـ٩   
  .  شعبه المتبعثر فروعهة أطرافه المتناثرةويحرر ضوابطه المترامي

  :ب ـ خطة البحث
  :دمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمةتحتوي خطة البحث على مق

  :وتشمل ما يلي: المقدمة
   أهمية البحثأ ـ

   خطة البحثب ـ



– 

  )٤٧٩٤(

   منهج البحثج ــ
   الفهارس د ـ
  ويتعلّق بالتعريف بالموضوع: التمهيد

  :ويشمل أربعة مطالب
  تعريف الحق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  تعريف الرجوع لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  تعريف التنازل لغة واصطلاحا: ثالثالمطلب ال
  مشروعية التنازل وحكمه: المطلب الرابع

  :المباحث
  : وفيه ستة مباحث

  الحقوق التي لا يمكن الرجوع فيها بعد التنازل: المبحث الأول
  الحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل: المبحث الثاني
  صور التنازل فيها حقوق لا يجري فيها الرجوع لعدم ت: المبحث الثالث
القواعد والضوابط الفقهية المتعلّقة بأحكام الرجوع عـن التنـازل مـن            : المبحث الرابع 

  عدمه
مقصد الشارع الحكيم من الحقوق التي يمكـن الرجـوع فيهـا بعـد            : المبحث الخامس 
  التنازل من عدمه
  الآثار المترتبة على ذلك: المبحث السادس

  .ائج التي توصلت إليها من خلال البحث مع التوصياتوفيها ذكر لأهم النت: الخاتمة
تحتوي على فهـارس للآيـات والأحاديـث وأهـم المـصادر والمراجـع              : الفهارس

  .والموضوعات
  :ج ـ منهج البحث

  :قد سرت على النهج الآتي
  . أجمع المادة العلمية من مظانّها الأصيلة، وصياغتها وترتيبها بما يناسب المقامـ١
  .ات إلى سورها مع بيان رقم الآية أعزو الآيـ٢
 أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية حسب ما أقف عليه، ومـا كـان فـي                ـ٣

الصحيحين أو في أحدهما أقتصر عليه، وأجعل لفظ الحديث لِمن أذكره فـي التخـريج               
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  . أولا إلاَّ ما نصصت عليه
  . بالبحث التعريف بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية المتعلّقةـ٤

  :د ـ الفهارس
  :أضع فهارس مفصلة للبحث ليسهل الاطلاع عليه والاستفادة منه، وهي كالآتي

   فهرس الآيات ـ١
   فهرس الأحاديث ـ٢
   فهرس المصادر والمراجع ـ٣
   فهرس الموضوعات ـ٤

هذا ما تيسر جمعه، ولاح للباحث نشره، واالله أسأل حسن النية والختام،  إنّه الهادي إلى                
بيل الحقّ وطريق القوام، وصلى االله وسلّم على نبينا محمد خير الأنـام، وعلـى آلـه          س

  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان على مدى الأيام
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  ويتعلّق بالتعريف بالموضوع: التمهيد
  : ويشمل أربعة مطالب

   تعريف الحق لغة واصطلاحا:المطلب الأول
لْحاء والْقَافُ أَصلٌ واحِد، وهو يـدلُّ علَـى   ا: "قال العلامة ابن فارس  : تعريف الحق لغة  

فَالْحقُّ نَقِيض الْباطِلِ، ثُم يرجِع كُلُّ فَرعٍ إِلَيهِ بِجودةِ الِاسـتِخْراجِ           . إِحكَامِ الشَّيءِ وصِحتِهِ  
بجو ءقَّ الشَّيقَالُ حينِ التَّلْفِيقِ وسح١("و(.  

الحقّ هو االله كمـا فـي قولـه    : قّ في القرآن على اثني عشر وجها، منها   وورد لفظ الح  
، ]٧١:المؤمنـون [ } ...ولَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدتِ الـسماواتُ والْـأَرض         {تعالى

) ٢٩(حتَّى جاءهم الْحقُّ ورسولٌ مبِين      ...  {ومنها الحقّ هو القرآن كما في قوله تعالى       
، ومنها الحـق    ]٣٠-٢٩:الزخرف[ }ولَما جاءهم الْحقُّ قَالُوا هذَا سِحر وإِنَّا بِهِ كَافِرون        

، ومنهـا   ]٢٥:النور[ } ...يومئِذٍ يوفِّيهِم اللَّه دِينَهم الْحقَّ     {هو العدل كما في قوله تعالى     
 } ...ولْيملِلِ الَّذِي علَيـهِ الْحـقُّ     ...  {ىالحق هو المال والدين الثابت كما في قوله تعال        

  . )٢(، وغير ذلك من المعاني الواردة في القرآن لمعنى الحق]٢٨٢:البقرة[
لمعان عديدة ومواضـع  " الحقّ"استعمل الفقهاء رحمهم االله كلمة : تعريف الحقّ اصطلاحا  

بمعناه العام ليشمل كلّ مـا      مختلفة، وكلّها ترجع إلى المعنى اللغوي للحقّ، فقد استعملوه          
  .يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي

كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الـشرعية       
التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، كحقّ الشفعة وحـق الطـلاق وحـق الحـضانة                 

  .والولاية
أنّهم يلاحظون أحيانا المعنى اللغوي فقط في الاستعمال، كما في قولهم حقوق الدار،             كما  

  .)٣(أي مرافقها كحقّ الشرب وحق المسيل ونحو ذلك، لأنّها ثابتة للدار ولازمة لها

                                         
  ).٢/١٥(لابن فارس : معجم مقاييس اللغة) ١(
، قاموس  )١٧٨-١٧٥ص  (عبد االله شحاته    : د: لمقاتل بن سليمان، تحقيق   : الأشباه والنظائر في القرآن   : انظر) ٢(
 ).١٤٠-١٣٦ص ( للدامغاني :قرآن الكريمال
: ، شرح حـدود ابـن عرفـة    )٨/٣٠١(للعيني  : ، البناية شرح الهداية   )٨٩ص  (التعريفات للجرجاني   : انظر) ٣(

، معجـم   )٩٤ص  (لسعدي أبو جيب    : ، القاموس الفقهي  )١/١٤٤(للفيومي  : ، المصباح المنير  )٢/٤٧٠(للرصاع  
  ).١٤٥ص (للدكتور نزيه حماد : المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء
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 )٤٧٩٧(

اختصاص ثابت  : "ولعلّ أقرب تعريف للحقّ يتعلَّق بموضوع البحث يمكن تعريفه به هو          
  .)١(" سلطة أو تكليفاشرعا لتحقيق مصلحة، يقتضي

إشـارة إلـى أن     " ثابت شـرعا  : "هو جوهر الحقّ وميزته، ومعنى    " اختصاص: "فمعنى
هي ثمرة  " لتحقيق مصلحة : "مصدر الحقّ هو الشرع، فحيث أقره الشارع ثبت، والمراد        

  . )٢("فهو موضوع الحقّ" يقتضي سلطة أو تكليفا: "ومعنى. الحقّ وغايته
  الرجوع لغة واصطلاحا تعريف :المطلب الثاني

يطلق الرجوع في اللغة على عدة معان، مدارها على الانـصراف          : تعريف الرجوع لغة  
  .)٣(والرد والعود والإبدال والمطالبة

الراء والْجِيم والْعين أَصلٌ كَبِير مطَّرِد منْقَاس، يـدلُّ علَـى رد            : " ابن فارس   العلامة قال
   .)٤(..."رجع يرجِع رجوعا، إِذَا عاد: ولُتَقُ. وتَكْرارٍ

 تعريفا اصطلاحيا لفقهائنـا القـدامى      -حسب علمي –لم أجد   : تعريف الرجوع اصطلاحا  
يبين معنى الرجوع، ولعل السبب في ذلك يرجع لوضوح هذه الكلمة واستعمالها كثيـرا              

اساني رحمه االله عـرف     في غير ما موضع حسب السياق والقرائن، لذا نجد العلامة الك          
، وهذا كما هـو واضـح    )٥("فسخ العقد بعد تمامه   : الرجوع: "الرجوع بمعنى خاص فقال   

بمفهومه الواسع واستعمالات الفقهاء له     " الرجوع"تعريف خاص حصره في الفسخ، لكن       
  .كثيرا في أبواب مختلفة ومواطن متعددة فهو أعم من ذلك بكثير

لرجوع اصطلاحا بمعناه العام فجعله لا يخرج غالبا عن         وحاول بعض الباحثين تعريف ا    
  .)٦(-كالفسخ والرد والمطالبة والنقض–معناه اللغوي 

                                         
مجلـة  : لعثمان جمعـة  : ، الحقّ في الشريعة الإسلامية    )١٠ص  (للزرقا  : المدخل إلى نظرية الالتزام   : انظر) ١(

  ).٣٦٠ص (العدد الأربعون : البحوث الإسلامية
 ).٣٦٠ص (العدد الأربعون : مجلة البحوث الإسلامية: لعثمان جمعة: الحق في الشريعة الإسلامية) ٢(
 ).٨٠-٢١/٦٥(للزبيدي : وتاج العروس) ١٢١-٨/١١٤(لابن منظور : لسان العرب) ٣(
 ).٢/٤٩٠(لابن فارس : معجم مقاييس اللغة) ٤(
 ).٦/١٢٨(للكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٥(
ل درجة الماجستير   بحث مقدم لني  –لنايف محمد العجمي    : الرجوع وأثره في العقود في الفقه الإسلامي      : انظر) ٦(

  ).٨-٤ص  (-في جامعة القاهرة
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  )٤٧٩٨(

نقض العقد القابل لذلك بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين بـشروط          : "وعرفه بعضهم بقوله  
 .)١("مخصوصة

ورده إلـى   نقض العقد   : "هو" الرجوع"والتعريف الذي يناسب موضوع بحثي من كلمة        
  ".ما كان عليه قبل التنازل بكيفية مخصوصة

وهذا التعريف لا تخرج معانيه عن إطار المدلول اللغوي لكلمـة الرجـوع كمـا هـو                 
  .واضح

   تعريف التنازل لغة واصطلاحا:المطلب الثالث
نزلتَ عن الأمر إذا تركته، كأنّك كنت مـستعليا         : "هو الترك، يقال  : تعريف التنازل لغة  

  .)٤("أي حطّ عن مرتبته: ، واستُنزل فلان)٣(إذا تركه: ، وتنازل عن الحقّ)٢("عليه
 التعريف الاصطلاحي للتنازل عند     -فيما وقفت عليه  –لم أجد   : تعريف التنازل اصطلاحا  

ترك صاحب الحـقّ أو مـن       : "المتقدمين، لكن عرفه بعض الباحثين المعاصرين بقولهم      
   ". أو بغير بعوضينوب عنه حقّه كلّه أو بعضه بعوض

  .ما  يشمل الإسقاط والإبراء": ترك صاحب الحقّ"فالمراد بالحق في قولهم 
أي أن التنازل عـن الحـقّ لابـد أن          ": صاحب الحقّ أو من ينوب عنه     "والمقصود من   

يصدر من صاحب الحق نفسه، أو ممن له الحق في النيابة عن صـاحب الحـق إمـا                  
  .لعامة، أو الوكالة؛ إذ لا يصح التنازل من الفضوليبالولاية الخاصة، أو الولاية ا

كحـقّ  – أو غير المعينـة      -كحق الدائن المتعين  –ليشمل الحقوق المعينة    " حقّه: "وقولهم
، وسواء كانت الحقوق مالية     -جب على شخص بعينه   يالمرأة في النكاح لأنّه حق عام لا        

  .-بيت والجماعكحق المرأة في الم– أو غير مالية -كالمهر والنفقة–
  .أي سواء أسقط حقّه بالكامل أو جزء منه" كلّه أو بعضه: "وقولهم
ليشمل ما كان التنازل عن الحـقّ بعـوض فيـدخل           ": بعوض أو بغير عوض   : "وقولهم

  .)٥(ضمن الصلح على مال، أو بغير عوض وهو إسقاط الحقّ أو هبته دون مقابل

                                         
 .)١/١٥( لفتح االله تفاحة :الرجوع في العقود والتصرفات) ١(
 ،)١١/٦٥٧(لابن منظور : لسان العرب) ٢(
  ).٢/٩١٥(للدكتور إبراهيم أنيس ومعه آخرون : المعجم الوسيط) ٣(
 ).٥/١٨٢٩(للجوهري : الصحاح) ٤(
 .بتصرف) ٧٦-٧٥ص (لأستاذنا الدهلوي : دراسة فقهية تأصيلية:  والتنازل عنهاحقوق المرأة الزوجية: انظر) ٥(
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 )٤٧٩٩(

لى معنى التنازل في الجملة، كما فـي        وهناك مصطلحات كثيرة يستعملها الفقهاء تؤول إ      
  .)١("الصلح"و" الهبة"و" الحط"و" الإبراء"و" الإسقاط"كلمة 

: بيان ما يبطُلُ بِهِ حقُّ الرجوعِ بعد ثُبوتِهِ وما لَـا يبطُـلُ            ) وأَما(: "قال العلامة الكاساني  
 طَالِ ورِيحِ الْإِبطُلُ بِصبوعِ يجقُّ الرلِـهِ فَحقَو ورِيحِ نَحى الصرجرِي مجا يم :  طَلْتـه أَوأَب

) أَمـا "(: ، وذكر في موضع آخر    )٢(..."أَسقَطْته أَو أَبرأْتُك عنْه، وما يجرِي هذَا الْمجرى       
سـقَطْتُه عنْـك، أَو   أَبرأْتُك عن الـضمانِ، أَو أَ :  فَنَحو أَن يقُولَ-الإبراء الصريح–الْأَولُ  

وهبتُه مِنْك، وما أَشْبه ذَلِك فَيبرأُ عن الضمانِ؛ لِأَنَّه أَسقَطَ حقَّ نَفْـسِهِ وهـو مِـن أَهـلِ                 
  .)٣("الْإِسقَاطِ، والْمحلُّ قَابِلٌ لِلسقُوطِ فَيسقُطُ

أَعرضت عن حقِّـي أَو     : عراضِ أَن يقُولَ  وصِيغَةُ الْإِ : "وقال الشيخ أحمد سلامة القليوبي    
  .)٤(..."أَسقَطْتُه أَو سامحت مِنْه، أَو وهبتُه لَهم وأَراد الْإِسقَاطَ 

   الشيخ البهوتي أن أَ (: "ونصرأَب نم (  دِينَهم)   هبهو نِهِ أَويد مِن (أَي :   نيالـد)   دِينِـهِ أَولِم
أَو ملَّكَه لَه، أَو    (لَه،  ) أَو أَسقَطَه عنْه، أَو تَركَه    (أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْه،     : بِأَن قَالَ لَه  ) حلَّه مِنْه أَ

 ذَلِك جمِيعه، ) صح(الدين،  : أَي) أَو عفَا عنْه  (الْمدِينِ،  : أَي) علَيهِ(الدين  : أَي) تَصدقَ بِهِ 
  كَاننِ ويقِطًا لِلدسقَالَ  . م كَذَا لَوو :تُكَهطَيـةِ؛       . أَعطِيالْعقَةِ ودالصةِ وبِلَفْظِ الْهِب حا صإِنَّمو

   .)٥("لِأَنَّه لَما لَم يكُن هنَاك عين موجودةٌ يتَنَاولُها اللَّفْظُ، انْصرفَ إلَى معنَى الْإِبراءِ
وذلك أن كلّ ما يؤول إلى معنى التنازل مما ذكر وغيرها من الألفاظ التي تؤدي نفـس                 
الغرض مفادها ترك صاحب الحقّ حقّه في ذلك المقام، فتدخل تحـت مـسمى التنـازل       

                                         
إسقاط : " هووالإبراء اصطلاحا ".إزالة الملك، أو الحقّ، لا إلى مالك ولا إلى مستحقّ: " هوفالإسقاط اصطلاحا) ١(

تمليـك  : " هيبة اصطلاحاواله ".إسقاط بعض الدين أو كلّه: " هووالحط اصطلاحا ".الشخص حقّا له في ذمة آخر    
معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلـى   : " هو والصلح اصطلاحا  ".العين في الحياة بغير عوض    

  ".الموافقة بين المختلفين
، معجم لغة )٣٤٣و٢١٤و٦٤و٢٥ص (للدكتور نزيه حماد : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء    : انظر

  ).٤٦٣و٢٤٨و١٦٠و٤٨و١٦ص ( الدكتور محمد رواس قلعه جي للأستاذ: الفقهاء
  ).٥/٢٩١ (للكاساني: البدائع) ٢(
 ).٧/١٥١ (مرجع السابقال) ٣(
 ).٩/٤٧٠(للماوردي : الحاوي: ، وانظر)٤/٢٢٤(حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين ) ٤(
لعبد العزيز السلمان : ، الأسئلة والأجوبة الفقهية)٢/٥٢١(لمنصور بن يونس البهوتي   : شرح منتهى الإرادات  ) ٥(
 ).٦/٤٧(المغني : ، وانظر)٧/٢٣(
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  )٤٨٠٠(

لحصول المقصود وهو الترك والتخلِّي عنه، ما دام أن الشارع الحكيم لم يتعبدنا بألفـاظ               
  .  )١(معينة موقوفة

   مشروعية التنازل وحكمه :المطلب الرابع
التنازل مشروع في الجملة، وهو من الأمور التي تعتريه الأحكـام التكليفيـة الخمـسة               
المعروفة، فقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكـون منـدوبا،               

   .وقد يكون مباحا
البراءة لمستحقها، فهو من باب العـدل   إذا سبقه استيفاء؛ لأن فيه اعترافا ب      :فيكون واجبا 

ومن العدل الاعتراف    ].٩٠:النحل[ } ...إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ    {المأمور به في قوله تعالى    
  .بالاستيفاء، والتنازل عن الدعوى المقامة في غير الحق

ام، كما إذا كان التنازل ضمن عقد باطل؛ لأن اسـتبقاء الباطـل حـر      : وقد يكون حراما  
وهـو  –؛ إذ العقـد     )٢("التابع تـابع  "والتابع يأخذ حكم المتبوع كما هو مقرر في القواعد          

 إذا كان باطلا كان التنازل عن الحقوق الناتجة عنه باطلا كـذلك، كمـا لـو                  -المتبوع
تنازلت المرأة عن المهر المسمى في عقد نكاحٍ باطل، كان التنازل عن مهرهـا كـذلك                

  .باطلا؛ لبطلان العقد
فيما إذا تنازل وارثه أو غيره عن أكثر من ثلث ماله وهـو فـي               : وتعرض له الكراهة  

مرض الموت حيث أجازه الورثة، ومستند الكراهة ما في ذلك التنـازل مـن تـضييع                
ورثته خاصة إذا احتاج الورثة إلى المال، لقوله صلى االله عليه وسلم لـسعد بـن أبـي                  

تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم        إنَّك إن ...[وقاص حين هم بالتصدق بجميع ماله       
  .)٣(] عالة يتكففون الناس

في غالب الأحوال إذا تضمن العون والتيسير، كما فـي التنـازل عـن              : ويكون مندوبا 
وهو من معاني التنـازل     –الإبراء  : "المعسر في الدين، ولذا يقول الشيخ محمد الدميري       

                                         
  ).٦/١١(لعبد الرحمن بن قاسم النجدي : حاشية الروض المربع: وانظر) ١(
، )٨٩ص  (للونشريـسي   : ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك      )١٠٢ص  (لابن نجيم   :  الأشباه والنظائر  )٢(

 ).١١٧ص (للسيوطي : ئرالأشباه والنظا
باب : كتاب الوصية : ، ومسلم )٢٥٩٣(برقم  ) ٣/١٠٠٧(باب الوصية بالثلث    : كتاب الوصايا :  رواه البخاري  )٣(

 ).١٦٢٨(برقم ) ٣/١٢٥٠(الوصية بالثلث 
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 )٤٨٠١(

؛ ذلك لأنّه نوع من الإحسان؛ لأنّـه  )١(" بخلاف الضمان مأمور به فسومح فيه،    -كما تقدم 
وحتـى إذا كـان     . في الغالب يتضمن إسقاط الحقّ عن المعسر الذي يثقل الدين كاهلـه           

التنازل لمن لا يعسر عليه الوفاء، فإنّه مما يزيد المودة بين الدائن والمدين، فـلا يخلـو                 
وإِن كَان ذُو عـسرةٍ فَنَظِـرةٌ       { االله تعالى  عن معنى البر والصلة، وذلك مما يتناوله قول       

     ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رقُوا خَيدتَص أَنةٍ ورسيوفي ذلـك أحاديـث   ].٢٨٠:البقرة[ }إِلَى م 
طَلَب غَرِيما لَـه، فَتَـوارى   : "، كما في حديث أبي قتادة رضي االله عنه أنّه    وعديدة كثيرة

 ثُم نْهفَقَالَ  ع ،هدجفَقَالَ  :  و ،سِرعـولَ االلهِ      : آللَّهِ؟ قَالَ : آللَّهِ؟ قَالَ : إِنِّي مستُ رـمِعفَإِنِّي س
من سره أَن ينْجِيه االلهُ مِن كُربِ يومِ الْقِيامـةِ، فَلْيـنَفِّس            : [صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، يقُولُ    

 سِرٍ، أَوعم نعنْهع عض٢(]ي(.   
 على استحباب التنـازل عـن الـديون     -وغيره من الأحاديث الكثيرة   –فدلّ هذا الحديث    

  .المستحقّة في ذمة الغير، تسهيلا على المعسرين وإحسانا إليهم
والتنازل عن الحقوق في موضوع بحثي غالبا ما يكون من هذا القبيل، فهو مـن بـاب                 

  .م الذي يولِّد المحبة والمودة والألفة بينهممساعدة الناس والإحسان إليه
 فيما عدا الحالات المشار إليها بناء على الأصل الجـاري فـي         وقد يكون التنازل مباحا   

معظم العقود والتصرفات التي بعث النبي صلى االله عليه وسلم والناس يتعـاملون بهـا               
قّـه مـن منكـره؛ لأن       فأقرهم عليها، ولا سيما في حالة عجز المتنازل عن تحصيل ح          

  . )٣(الإحسان هنا غير وارد، لفقدان محلّه
  
  
  
  

                                         
 ).٢/٢٠٣ (يللخطيب الشربين: مغني المحتاج: ، وانظر)٤/٤٩٤(للدميري :  النجم الوهاج في شرح المنهاج)١(
برقم ) ٣/١١٩٦(باب فضل إنظار المعسر : كتاب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع    : رجه مسلم  أخ )٢(
)١٥٦٣.(  
للأسـتاذ الـدكتور الزحيلـي      : ، الفقه الإسلامي وأدلتـه    )١٤٧-١/١٤٤(الموسوعة الفقهية الكويتية    : نظر ا )٣(
 ). ١٢١-١١٧ ص(لأستاذنا الدكتور يعقوب الدهلوي : ، الحقوق الزوجية)٦/٤٣٧٠(
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  )٤٨٠٢(

  الحقوق التي لا يمكن الرجوع فيها بعد التنازل  :المبحث الأول
ينبغي أن يعلم بأن الأصل العام هو عدم جواز الرجوع عن الحقوق المتنازل عنها، كمـا   

قُوطِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّه الْأَصلُ فِي مـن أَسـقَطَ          وينْبغِي أَن يقَالَ بِالس   : "قال العلامة ابن نجيم   
تنازل عن حـقّ مـن حقوقـه ثـم أراد      المرء المسلم إذا   ، وعليه فإن  )١("حقَّه مِن شَيء  

وإِذَا سـقَطَ الِاسـتِحقَاقُ     : "المـاوردي ، قال الإمام    الرجوع عنه فليس له المطالبة بذلك     
، )٣("الساقط لا يعـود   "؛ وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية المقررة بأن         )٢("سقَطَتِ الْمطَالَبةُ 

ونريد في هذا المبحث أن نضرب بعض الأمثلة الفقهيـة المتعلِّقـة بـالحقوق الماليـة                
والأسرية والجنائية التي لا يمكن الرجوع فيها بعد ما تنازل عنها صاحب الحق، وذلـك             

ل هذا المبحث لا تُحصر؛ لأن الأصل المقرر هـو  على سبيل المثال لا الحصر، إذ مسائ      
  .عدم جواز الرجوع عن التنازل كما تقدم

ولنشرع بسرد بعض نصوص أهل العلم في بعض هذه المسائل وأهم ما اسـتندوا إليـه                
  :من أدلة

  :فمن المسائل المتعلّقة بالحقوق المالية
  : مسألة التنازل عن حق الدين والرجوع عنه

ومن لَه الْحقُّ إذَا أَسقَطَ حقَّه مطْلَقًا، وهـو مِـن أَهـلِ             : "الحنفية الكاساني   يقول العلام 
          وِ ذَلِكنَحنِ، ويالد ناءِ عرطْلَقًا كَالْإِبقُطُ مسقُوطِ يلِّ قَابِلٌ لِلسحالْمقَاطِ، والْإِس ...    لَـه سلَي

ويقرر الشيخ علي حيدر هذه المسألة مبينا ما يترتب علـى ذلـك         .)٤("أَن يطَالِبه بِالْآخَرِ    
إذَا أَسقَطَ شَخْص حقا مِن الْحقُوقِ الَّتِي يجوز لَه إسقَاطُها يسقُطُ ذَلِـك      : " مع التعليل بقوله  

ر ديـن فَأَسـقَطَه عـن    لَو كَان لِشَخْصٍ علَى آخَ  : مِثَالٌ. ... وبعد إسقَاطِهِ لَا يعود   الْحقُّ  
               ـوهو ،نيقَطَ الدأَس لِ، فَلِأَنَّهجالر ذَلِك نع نيقَاطِهِ الدلَى إسع فَنَدِم أْير ا لَهدب دِينِ، ثُمالْم

                                         
 ).٣١٧ص (جيم  نلابن :  الأشباه والنظائر)١(
 ).١٠/٣٩٣(للماوردي :  الحاوي)٢(
لجنة مكونة من عدة علمـاء وفقهـاء فـي          : ، مجلة الأحكام العدلية   )٣١٦ص  (لابن نجيم   :  الأشباه والنظائر  )٣(

، شـرح القواعـد   )٨٣ص  (لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتـي : ، قواعد الفقه )٢١ص   (الخلافة العثمانية 
ثنايا ، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القاعدة خلال عرضنا لنصوص أهل العلم في           )٢٦٥ص  (لأحمد الزرقا   : الفقهية
 .البحث

 ).٢٠/٩٢(للسرخسي : المبسوط: ، وانظر)٧/٢٤٧(للكاساني :  بدائع الصنائع)٤(



 

 )٤٨٠٣(

لْمـدِينِ ويطَالِبـه   فَلَا يجوز لَه أَن يرجِـع إلَـى ا     مِن الْحقُوقِ الَّتِي يحِقُّ لَه أَن يسقِطَها،        
   .)١(..."؛ لِأَن ذِمتَه برِئَتْ مِن الدينِ بِإِسقَاطِ الدائِنِ حقَّه فِيهِ، بِالدينِ

أَي جِهتَـه  ) وإِن أَبرأَ فُلَانًا مِما لَه قِبلَه    (: " هذه المسألة فقال   المالكيوبين الشيخ الدردير    
مِن الْحقُـوقِ الْمالِيـةِ معلُومـةً، أَو    ) برِئَ مطْلَقًا(، وأَطْلَقَ ) ، أَو أَبرأَهأَو مِن كُلِّ حقٍّ (

  .)٢("مجهولَةً ودائِع، أَو غَيرها
الْإِبراء من الدين إسقاطاً لِلدينِ، فَلَـم يجـزِ   : " بقولهالـشافعي وأكد ذلك الشيخ الماوردي  

   .)٣(" بعد سقُوطِهالْعود فِيهِ
إن الدائن إذا أبرأ المدين من جزء مـن الـدين     :  على ذلك فقالوا   فقهاء الشافعية بل زاد   

ليؤدي له الباقي، ثم امتنع المدين عن أداء ذلك فهل يعود الدين كما كـان، وللـدائن أن                  
 للدائن أن يطالـب وليس الأصح أنّه لا يعود الدين كما كان،       : والجواب يطالب بجميعه؟ 

؛ لأن الإبراء إسقاط للحقّ من الذمة، فبه سقط جزء من الـدين         )٤(إلا بما بقي بعد الإبراء    
  ".الساقط لا يعود: "من ذمة المدين، والقاعدة الفقهية تقول

ولذا ينبغي على أصحاب الديون أن ينتبهوا إلى هذا فلا يتلفظوا بـالإبراء ونحـوه مـن          
 بما لي عليك، فإن ديونهم تسقط من ذمة المدين،          - مثلاً   -اه كسامحتك   الألفاظ التي معن  

وليس للدائن بعد ذلك مطالبة بها، سواء أَقبل ذلك الإبراء أم لا، وسواء أكان ذلـك فـي                 
 كما تفعل الزوجات أحياناً حين تبرئ إحداهن الزوج مما          -حالة غضب أو نشوة سرور      

  . )٥(" أم لا-لها من مؤخَّر في ذمته
 مسألة التنازل عن حقّ الدين وأنّه لا يجوز الرجوع عـن هـذا       وقد قرر فقهاء الحنابلة   

) ويشْتَرطُ لِرجوعِ الْـأَبِ : "(التنازل، حتى فيما لو كان حصل ذلك بين الوالد وولده فقالوا         
لَدِهِ      : أَيلِو هبها وتِهِ فِيمصِحازِهِ وووطٌ ثَلَاثَةٌ (لِجشُر :اأَحهد : تَكُون أَن (  ُةالْهِب)   ًـةاقِينًا بيع

                                         
 .)١/٥٤(لعلي حيدر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ١(
 ).٦/٤٦٧(لمحمد عليش : منح الجليل شرح مختصر خليل: ، وانظر)٣/٤١١(لأحمد الدردير :  الكبير الشرح)٢(
 .)١/٣٠٩(لأبي بكر الحسيني : كفاية الأخيار: ، وانظر)١٠/٣٧٩ (للماوردي:  الحاوي)٣(
د الحميد  لأحمد الهيتمي، ومعه حاشية عب    : ج تحفة المحتا  ،)٣/١٦٤(لمحمد الخطيب الشربيني    : مغني المحتاج ) ٤(

 ). ٥/١٩٢(الشرواني 
الدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البغا، وعلي       لكل من   : المنهجي على مذهب الإمام الشافعي     الفقه   )٥(

 ).٦/١٧٦ (الشّربجي
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  )٤٨٠٤(

فِي دينِهِ علَى الْولَدِ بعد الْـإِبراءِ مِنْـه       (لِلْأَبِ  ) فَلَا رجوع (إلَى رجوعِ أَبِيهِ    ) فِي مِلْكِ الِابنِ  
  .)١("لَا تَملِيك) لِأَنَّه إسقَاطٌ

وإِذَا كَان لَه فِي ذِمـةِ إنْـسانٍ        : " ذلك بقوله  وأوضح العلامة ابن قدامة هذه المسألة معلِّلا      
                 ،ذَلِك در إِنو ،ةُ الْغَرِيمِ مِنْهرِئَتْ ذِمبو ،حص ،مِنْه لَّهأَح أَو ،مِنْه أْهرأَب أَو ،لَه هبهفَو ،نيد

قَبولِ، كَإِسقَاطِ الْقِصاصِ والشُّفْعةِ وحـد الْقَـذْفِ،        ولَم يقْبلْه؛ لِأَنَّه إسقَاطٌ، فَلَم يفْتَقِر إلَى الْ       
  .)٢("وكَالْعِتْقِ والطَّلَاقِ

، إلا فلا يكون هناك دين على المدين إذا تنازل الدائن عن حقّه المالي في الدين        : وعليه
  . إذا وجد سبب جديد

  : مسائل أخرى تتعلّق بالرجوع عن التنازل في البيع
 فيمـا يتعلّـق     بالحقوق المالية فـي البيـع     –خ علي حيدر مسائل أخرى تتعلّق       ذكر الشي 

إذَا اشْتَرى الْمشْتَرِي مالًا مِن آخَر فَلِلْبـائِعِ        : وإِلَيك بعض الْأَمثِلَةِ  : " فقال -بموضوع بحثنا 
، ولَكِـن إذَا سـلَّم      )٢٨١(ي الْمادةِ   حقُّ حبسِ الْمبِيعِ عِنْده لِحِينِ قَبضِ الثَّمنِ، كَما تَبين فِ         

فَلَيس لَه بعـد ذَلِـك أَن    الْبائِع الْمبِيع قَبلَ قَبضِ الثَّمنِ فَيكُون أَسقَطَ حقَّه فِي حبسِ الْمبِيعِ            
 بِيعالْم جِعتَرسي       الس نِ؛ لِأَنضِ الثَّملِحِينِ قَب هعِنْد هبِسحيا قُلْنَـا      وكَم ،ودعاقِطَ لَا ي :  كَـذَلِك

                   أَو ـهبهو أَو آخَر مِن هاعإذَا ب وةِ فَهؤْيارِ الرقُّ خِيح لَه اهري ونِ أَنالًا بِدشْتَرِي مالَّذِي ي
، فَعلَى هذَا لَو    )٣٣٥(ضى الْمادةِ   أَجره قَبلَ أَن يراه أَو بعد أَن رآه يسقُطُ حقُّ خِيارِهِ بِمقْتَ           

  .)٣("...فَلَيس لَه ردهأَراد بعد ذَلِك رد الْمبِيعِ بِحقِّ خِيارِ الرؤْيةِ 
  مِن الْحجرِ، فَلَم يـستَحِقَّ  أَسقَطَ حقَّه فَإِذَا أَذِن فِي التَّقْدِيمِ فَقَد       : "...وقال العلامة الماوردي  

              قُّهقَطَ حس هلَّمنِهِ، فَإِذَا سضِ ثَملَى قَببِيعِ عالْم سبتَحِقُّ حسائِعِ يى الْبرجى مرجو وعجالر
  .)٤(."فِي احتِباسِهِ، وكَالْمرتَهِنِ فِي احتِباسِ الرهنِ

ض جميع الـثمن،    فمن باع بثمن حال فللبائع حقّ حبس المبيع حتى يقب         : وبناء على ذلك  
فليس له أن يسترده مـن  لكن لو سلَّمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس،      

                                         
 .)٧/١٣٠(للمرداوي : الإنصاف: ، وانظر)٤/٣١٣(للحجاوي : لمنصور البهوتي مع الإقناع:  كشاف القناع)١(
 .)٦/٢٥٥(لعبد الرحمن بن قدامة : الشرح الكبير: ، وانظر)٦/٤٧(للموفق ابن قدامة : المغني )٢(
 .)١/٥٤ (لعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ٣(
 .)١٨/٢٠٧ (للماوردي: الحاوي) ٤(
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 )٤٨٠٥(

لـيس لـه حـق المطالبـة        ، ف  ليحبسه حتى يقبض الثمن؛ لأن الساقط لا يعود        المشتري
  .بتسليم المبيع قبل قبض الثمنبالرجوع بعد تنازله 

أو آجره سقط خياره، فلو حكم عليه       وكذلك من اشترى شيئاً قبل أن يراه فباعه أو رهنه           
؛ لا يعود خيـاره بالرد بخيار العيب، أو هو أفتكه من المرتهن، أو انقضت مدة الإجارة،         

لأن الساقط لا يعود، وهكذا كل خيار إذا سقط بمسقطه الشرعي، سواء كان في بيـع أم                 
جوع بعد تنازله   وليس له حق المطالبة بالر    . )١("نكاح أم شفعة أم غيرها لا يعود بالسقوط       

  .عن الخيار
  : مسألة التنازل عن الرهن والرجوع عنه

ه في حبس الرهن، ثم أراد الرجوع عـن ذلـك وحـبس             لو أن المرتهن تنازل عن حقّ     
وكَـذَا لَـو قَـالَ    : "ذلك كما صرح العلامة ابن نجيم الحنفي بقوله   الرهن عنده، فليس له     

 بقِّي فِي حكْتُ حتَر تَهِنرطُلالْمبنِ يهعن حـقّ حـبس    المرتهنتنازلأي إذا ، )٢("سِ الر 
الـشيخ ابـن     وضـحه الرهن سقط حقّ الحبس، وليس له حق العود في ذلك، وهذا ما أ            

فَقَد علِم أَن حقَّ الْغَانِمِ قَبلَ الْقِسمةِ، وحقُّ حبسِ الرهنِ، وحـقُّ الْمـسِيلِ              : "عابدين بقوله 
، وحقُّ الْموصى لَه بِالسكْنَى، وحقُّ الْموصى لَه بِالثُّلُثِ قَبلَ الْقِسمةِ وحقُّ الْوارِثِ             الْمجردِ

، ومعلوم أن الساقط لا يعود، وبين العلامة المـاوردي          )٣(..." قَبلَ الْقِسمةِ يسقُطُ بِالْإِسقَاطِ   
ن فِي التَّقْدِيمِ فَقَد أَسقَطَ حقَّـه مِـن الْحجـرِ، فَلَـم             فَإِذَا أَذِ  "...: الشافعي تعليل ذلك بقوله   

              هـلَّمنِهِ، فَإِذَا سضِ ثَملَى قَببِيعِ عالْم سبتَحِقُّ حسائِعِ يى الْبرجى مرجو وعجتَحِقَّ الرسي
، وصحح الشيخ الشوكاني هـذه  )٤("لرهنِسقَطَ حقُّه فِي احتِباسِهِ، وكَالْمرتَهِنِ فِي احتِباسِ ا 

هذا صحيح؛ لأن المرتهن قد رضي بإسـقاط  : "المسألة بناء على ما تقدم من التعليل فقال  
 وجـه؛ لأنّـه قـد زال        وهكذا سقوط الدين بأي   ... حقه من حبس هذه العين المرهونة       

  .)٥("السبب الذي استحق به المرتهن حبس الرهن
                                         

 ـ ،)١٣/٢٥(لابن الرفعـة    :  كفاية النبيه في شرح التنبيه     ،)٧/٢٤٧ (للكاساني: بدائع الصنائع :  انظر )١( : ي المغن
شرح القواعد  ،  )٤/٢٥٤(الموسوعة الفقهية الكويتية    ،  )٢/٣٤ (للبهوتي: ،شرح المنتهى )٩/٩٨( قدامة   لموفق ابن ل

 ).٣٦٩ص ( للبورنو :الوجيز، )٢٦٦ص ( للزرقا :الفقهية
 ).٢٤/١٢٩ (مبسوطال: ، وانظر)٥/٢٤٣(لابن نجيم : البحر الرائق) ٢(
 ).٥/٦٤٢(حاشية ابن عابدين ) ٣(
 ).١٨/٢٠٧ ( للماوردي:الحاوي) ٤(
 ).١/٦٢٠(للشوكاني : السيل الجرار) ٥(
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  )٤٨٠٦(

  :  الوصية والإرث والرجوع عنهماقّمسألة التنازل عن ح
الْموصى لَه بِالْمنْفَعةِ بعد    تنازل  :  منها الأولتندرج تحت هذه المسألة ثلاث فروع مهمة،        

 الزائد عن الثلث من وصـية مـورثهم،      عن حقّهم   الورثة تنازل: ثانيها،  موت الموصي 
  .أحد الورثة عن حقّه في الإرث تنازل :وثالثها

 فـروع  في كلّ هـذه ال      الحنفي معنا في المسألة السابقة كلام الشيخ ابن عابدين       وقد تقدم   
وحقُّ الْموصى لَه بِالسكْنَى، وحقُّ الْموصـى لَـه بِالثُّلُـثِ قَبـلَ     : "... ، حيث قال ةالثلاث

لا يحقّ لهم المطالبة بـالرجوع  ، أي ف)١("الْقِسمةِ وحقُّ الْوارِثِ قَبلَ الْقِسمةِ يسقُطُ بِالْإِسقَاطِ    
  .بعد تنازلهم عن كلّ ذلك

وأريد سرد بعض نصوص أهل العلم بإيجاز لهذه الفروع الثلاثة تحت هذه المسألة مـع               
  :بيان أهم ما استندوا إليه

الْموصى لَه بِالْمنْفَعةِ إِذا تنازل عن حقِّه في المنفعة         وهو أن   : أما ما يتعلّق بالفرع الأول    
 بعد تنازله، فهذا ما ذهب إليـه         سقط، وليس له حقّ الرجوع فيها      -عد موت الموصي  ب-

إذا رد الموصى له الوصية، ثم بـدا لـه     ": رحمهم االله، قال الإمام الشافعي     كافة الفقهاء 
لم يكن للموصـى لـه      . .. الوارث لم يقبضها   أريد أن أرجع فيها؛ لأن    : غير ذلك، وقال  

 ذلك؛ لأن ملكه الوارث بـرد  .. ملك الموصى به وإن لم يقبضه بالوصيةا  الموصى له لم
يعود إلَى الْورثَةِ إذَا سقَطَ حـقُّ الْموصـى         ، أي   )٢("الموصى له، وإن لم يقبضه الوارث     

أحد الموصى لهم، إن لـم يقبـل             : "، قال الإمام سحنون   )٣(لَه وأجمع الرواة عن مالك أن
، فلا يحق للموصى له الرجوع عنها بعد        )٤("إلى الورثة الوصية أنّه يحاص بها، ويرجع      

العلامة ابـن قدامـة     أو غيره، وهذا ما أوضحه      عدم قبوله لها سواء عن طريق التنازل        
وإِن رد الْموصـى لَـه الْوصِـيةَ، بعـد مـوتِ      : (مسأَلَةٌ قَالَ: "الحنبلي معلِّلا ذلك بقوله  
 أَن يردهـا    : أَحدها لَا يخْلُو إذَا رد الْوصِيةَ مِن أَربعةِ أَحوالٍ؛       ) يةُالْموصِي، بطَلَتْ الْوصِ  

               ،ـدعب تَقَع ةَ لَمصِيالْو نَا؛ لِأَنا هه دالر صِحوصِي، فَلَا يتِ الْمولَ مـةُ . ..قَبالثَّانِيو:  أَن 

                                         
          لابـن نجـيم   : ، الأشـباه والنظـائر  )٢٨/٤٨(للسرخـسي  : المبسوط: ، وانظر)٥/٦٤٢(حاشية ابن عابدين  ) ١(
 ).٣١٦ص (
 ).٨/٧٦(لي للرم: ، نهاية المحتاج)٤/١٠٢(للشافعي : الأم: ، وانظر)٨/١٧٤(نقله عنه العمراني في البيان ) ٢(
 ).١٢/٤٧(للقرافي : الذخيرة) ٣(
 ).١١/٤٩٢(لابن أبي زيد القرواني : النوادر والزيادات) ٤(
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 )٤٨٠٧(

دري-   صِيالْو ى لَهوصتِ  -ةَ الْموالْم دعوصِي أي  –  بتِ الْموم-      ـصِحـولِ، فَيلَ الْقَبقَبو ، 
؛ لِأَنَّه أَسقَطَ حقَّه فِي حالٍ يملِك قَبولَـه وأَخْـذَه،           لَا نَعلَم فِيهِ خِلَافًا   . الرد، وتَبطُلُ الْوصِيةُ  

     ةِ بالشُّفْع نالشَّفِيعِ ع فْوع هعِ فَأَشْبيالْب دالثَّالِثَةُ. عو:        صِحضِ، فَلَا يالْقَبولِ والْقَب دعب دري أَن 
                  ،ثَـةُ بِـذَلِكرـى الْوضري ائِرِ مِلْكِهِ، إلَّا أَنلِس هدر ههِ، فَأَشْبلَيع تَقَراس قَد مِلْكَه ؛ لِأَندالر

 فَإِن رد الْوصِـيةَ،     : "...، وقال أيضا  )١(".... فْتَقِر إلَى شُروطِ الْهِبةِ   فَتَكُون هِبةً مِنْه لَهم تَ    
  .)٢(..."ها، لَم تَلْزمه إجابتُه إلَيها؛ لِأَن وصِيتَه بطَلَتْ بِالردفَإِن عاد فَطَلَب. بطَلَتْ

ورثة الزائد عن الثلث مـن وصـية        لو أجاز ال  وهو فيما   : وأما ما يتعلّق بالفرع الثاني    
؛ لأن  بعـد تنـازلهم  فلا يصح رجوعهم عن الإجازةمورثهم سقط حقّهم المتعلّق بالزائد،  

الـشيخ محمـد   ، قال -)٣(وهذا عند من يقول بجواز الوصية فوق الثلث-الساقط لا يعود  
فَلَـيس   ...قِّهِم وهم أَسقَطُوه    الِامتِنَاع لِح : "بأن الحنفي مبينا هذا الفرع ومعلِّلا له        فرامرز

إِذا أجاز  : "، وقال العلامة ابن جزي المالكي     )٤(" لِأَن الساقِطَ لَا يعود    لَهم أَن يرجِعوا عنْه؛   
 فَـإِن   ،الْورثَة الْوصِية بِالثُّلثِ لوارث أَو بِأَكْثَر من الثُّلُث بعد مـوت الْموصـي لَـزِمهم              

، وأوضح القاضي عبد الوهاب المـالكي سـبب ذلـك    )٥("ها فِي صِحته لم تلزمهم    أجازو
  المنع من ذلك لأجلهـم لأن  لأن؛ جائزة عليه إذا أذن الورثة     -على الثلث –الزيادة  : "فقال

ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز، وإن أجازه بعـضهم وأبـاه               
 من أجازه فقد تـرك حقـه   م يجز في حق من منع لأن      بعض جاز في حق من أجازه ول      
  .)٦("ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك

                                         
 ).٦/١٥٤(لابن قدامة : المغني) ١(
 ).٣/٥٢(للحجاوي : الإقناع: ، وانظر)١٠/٤٦١(لابن قدامة : المغني) ٢(
: انظـر . المذهب عند الشافعية والحنابلة    من الحنفية والمالكية في قول، وهو        جمهور الفقهاء كما هو مذهب    ) ٣(

: ، الحـاوي )٣/١٦١٩(للقاضـي عبـد الوهـاب    : ، المعونة في مذهب عالم المدينة   )٧/٣٧٠(للكاساني  : البدائع
 ).٧/١٩٤(للمرداوي : ، الإنصاف)٨/١٩٥(للماوردي 

 ).٢/٤٢٧ (لمحمد فرامرز: درر الحكام شرح غرر الحكام) ٤(
 ).٢٦٧ص ( زي المالكيلابن ج: القوانين الفقهية) ٥(
 ).٣/١٦٢٠ (للقاضي عبد الوهاب: المعونة في مذهب عالم المدينة) ٦(
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  )٤٨٠٨(

أَن لَهم رد ما زاد علَـى الثُّلُـثِ فِـي            : "وهذا ما أكده العلامة الماوردي الشافعي بقوله      
وا علَيهِ سواء فِـي  حقُوقِ أَنْفُسِهِم، فَإِذَا أَجازوه سقَطَتْ حقوقهم منه، فصار الثلث وما زاد         

مومِهِ لَه١("لُز(.  
بعـد مـوتِ الْموصِـي،      ) وإِن أَجاز الْورثَةُ الْوصِيةَ   : " (وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي    

كَـره  وعنْه، وقَبلَه فِي مرضِهِ، خَرجها الْقَاضِي أَبو حازِمٍ مِن إِذْنِ الشَّفِيعِ فِي الـشِّراءِ، ذَ       
؛ لِأَن الْحقَّ لَهم    بِغَيرِ خِلَافٍ ) جازتْ(فِي النَّوادِرِ، واخْتَاره ابن حمدان، والشيخ تَقِي الدينِ         

 فَجازتْ بِإِجازتِهِم، كَما تَبطُلُ بِردهِم، وسواء كَانَتِ الْوصِيةُ لِوارِثٍ، أَو بِزِيادةٍ علَى الثُّلُثِ            
،نَبِيالورثة ليس لهم الحق في الرجوع بعد تنازلهم عـن القـدر        . )٢("لِأَج وينبني عليه أن

  .الزائد عن الثلث
 أحد الورثة يتنازل عن حقّه فـي الإرث  فيما لو كان    وهو  : وأما ما يتعلّق بالفرع الثالث    

 ـ           بعد موت مورثه    بعـد   ك ثم يريد الرجوع ويطالب بحقه، فليس له حقّ الرجوع عن ذل
فيما وقفت عليه وهذا الفرع يؤصله الفرع الـذي تقـدم           – بلا خلاف بين فقهائنا    تنازله
ولِهذَا لَو أَسقَطَ الْوارِثُ حقَّه فِي الثُّلُثَينِ لَنَفَـذَ         : "محمد البابرتي الحنفي  ، قال الشيخ    -أيضا

... إن أَسقَطَ الْوارِثُ حقَّه     : "ي، وقال الشيخ الدردير المالك    )٣("تَصرفُ الْمرِيضِ فِي الْكُلّ   
 فَإِن أَسقَطَ الْورثَةُ حقَّهم اخْتَص بِهِ       ... ":، وهذا ما أوضحه الشيخ العدوي     )٤("-أي سقط –

لَو أَبرأَ وارِثَ الْجانِي، صح، ولَـو        ": ونص الإمام النووي الشافعي على أنّه      .)٥("...بقِيةُ  
 وهذا ما قـرره شـيخ       .)٦("... سقَطَ حقُّ الْوارِثِ بِإِسقَاطِهِ      ...ثُ الْجانِي الديةَ    أَسقَطَ وارِ 

وقَرر الشَّيخُ تَقِـي     : "الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه الشيخ ابن مفلح الحنبلي حيث قال           
إِنَّه يسقُطُ، وطَرد هذَا فِي الْأَعيانِ الْمشَاعةِ،       الدينِ أَن الْوارِثَ إِذَا أَسقَطَ حقَّه قَبلَ الْقِسمةِ، فَ        

                                         
 .)١٢/١٥١(للنووي : روضة الطالبين: ، وانظر)٨/٢١١ (للماوردي: الحاوي) ١(
 .)١٠/٣٢٩(لابن قدامة : المغني: ، وانظر)٥/٢٣٦(لابن مفلح : المبدع) ٢(
 .)٢٧/١٥٤(للسرخسي : المبسوط: ، وانظر)٩/٣٨٦(ي لمحمد البابرت: العناية شرح الهداية) ٣(
 .)٣/١٦٢٠(للقاضي عبد الوهاب : المعونة: ، وانظر)٦٥٢-٣/٦٥١(للدردير : الشرح الصغير) ٤(
 .)٦/١٧٨(للعدوي : حاشية العدوي على الخرشي) ٥(
 .)٨/٢١١(للماوردي : الحاوي: ، وانظر)٩/٣٨٦(للنووي : روضة الطالبين) ٦(
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 )٤٨٠٩(

كَالْغَانِمِ إِذَا أَسقَطَ حقَّه مِن الْغَنِيمةِ، والْموقُـوفِ علَيـهِ إِذَا أَسـقَطَ حقَّـه فِـي الْوقْـفِ،                   
  .)١("والْمضارِبِ إِذَا أَسقَطَ حقَّه فِي الربحِ

   : ق الشفعة والرجوع عنهمسألة التنازل عن ح
 أراد الرجوع عن تنازله فلـيس لـه         ، ثم  بعد البيع   عن حقِّه في الشفعة    شفيعإذا تنازل ال  

، قـال العلامـة الكاسـاني    -فيما وقفت عليـه – رحمهم االله بلا خلاف بين الفقهاءذلك  
 يشْفَع بِها بعـد شِـراءِ   ولَو باع الشَّفِيع داره الَّتِي    ":الحنفي مفصلا ومؤصلا لهذه المسألة    

الْمشْتَرِي هلْ تَبطُلُ شُفْعتُه؟ فَهذَا لَا يخْلُو إما إن كَان الْبيع باتا وإِما إن كَان فِيـهِ شَـرطُ                   
              ءزج اعب ا إنإِمارِ وكُلَّ الد اعب ا إنخْلُو إما لَا ياتب كَان ارِ؛ فَإِنا     الْخِيكُلَّه اعب ا، فَإِنا مِنْه

بطَلَتْ شُفْعتُه؛ لِأَن سبب الْحقِّ هو جِوار الْمِلْكِ وقَد زالَ سواء علِم بِالشِّراءِ أَو لَم يعلَـم؛                 
حقِّ فَيستَوِي فِيهِ الْعِلْـم  لِأَن هذَا فِي معنَى صرِيحِ الْإِسقَاطِ؛ لِأَن إبطَالَ سببِ الْحقِّ إبطَالُ الْ 

                  ـةٍ أَوؤْيـارِ ربِخِي اءٍ أَورِ قَضبِغَي اءٍ أَوبٍ بِقَضيإلَى مِلْكِهِ بِع ارتْ الدعجر لُ، فَإِنهالْجو
لَ فَلَا يعود إلَّا بِـسببٍ  ؛ لِأَن الْحقَّ قَد بطَفَلَيس لَه أَن يأْخُذَ بِالشُّفْعةِ   بِخِيارِ شَرطٍ لِلْمشْتَرِي    

وكَذَلِك لَو باعها الشَّفِيع بيعا فَاسِدا وقَبضها الْمشْتَرِي بطَلَتْ شُفْعتُه؛ لِزوالِ سـببِ              .جدِيدٍ
            نَا أَنا ذَكَر؛ لِمةَ لَهفَلَا شُفْع عيالْب نَقَض الْمِلْكِ، فَإِن ازوج وهقِّ وطَلَ لَـا       الْحا بمدعقَّ بالْح

وتَسقُطُ الشُّفْعةُ بِأَحدِ أُمورٍ ثَلَاثَةٍ،     ": وقال الشيخ الخرشي المالكي   . )٢("يعود إلَّا بِسببٍ جدِيدٍ   
عةِ أَن يكُون   أَسقَطْت شُفْعتِي والْمعتَبر فِي إسقَاطِ الشُّفْ     : التَّرك بِصرِيحِ اللَّفْظِ كَقَولِهِ   : أَحدها

، )٤(؛ لأنّه أسقط الشفعة بعد البيع فلا حق له في الرجوع لإسقاطه حقّه            )٣( ..."بعد الشِّراءِ 
والْحالُ الثَّانِي مِن أَحـوالِ الـشَّفِيعِ       : "وأكد العلامة الماوردي الشافعي هذه المسألة بقوله      

صرِيح وتَعرِيض، فَالصرِيح   : لشُّفْعةِ، والْعفْو علَى ضربينِ   بعد عِلْمِهِ بِالْبيعِ أَن يعفُو عنِ ا      
، وهذا  )٥("...أَن يقُولَ قَد عفَوتُ عنِ الشُّفْعةِ، أَو تَركْتُها، ونَزلْتُ عنْها فَهذَا مبطِلٌ لِشُفْعتِهِ            

 بالبيع  -الشفيع–        ي  فإن رض : "ما أقره الشيخ الوزير ابن هبيرة الحنبلي حيث قال        

                                         
 .)٦/٤٣٧(لعبد الرحمن بن قدامة : الشرح الكبير: ، وانظر)٢٣٨-٥/٢٣٧(ن مفلح لاب: المبدع) ١(
 ).٧/٢٩١(لمحمود البخاري : المحيط البرهاني: ، وانظر)٥/٢٠(للكاساني : البدائع) ٢(
 ).٣/٤٨٧(للدردير : الشرح الكبير: ، وانظر)٢/٢٥٢(الخرشي على خليل ) ٣(
 ).٧/٣٨٧(للقرافي : الذخيرة) ٤(
 ).٢/٣٧٨(لزكريا الأنصاري : أسنى المطالب: ، وانظر)٧/٢٣٩(للماوردي : الحاوي) ٥(
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  )٤٨١٠(

المطالبـة  لِأَنَّه أَسقَطَ حقَّه فِـي حـالٍ يملِـك          ؛ وذلك   )١(" بالبيع لم يثبت له حق     -الشفيع–
   .   فليس له حق الرجوع بعد تنازله عنها بعد البيع)٢(بالشفعة وأخذَها

  :    مسألة التنازل عن حق الصلح والرجوع عنه
لمرء عن بعض حقوقه المالية لـشخص مـا   نص فقهاؤنا رحمهم االله على أنّه لو تنازل ا   

فلـيس لـه   بطريق الصلح، ثم أراد أن يرجع عن تنازله الذي أسقطه أثناء المـصالحة              
ولَو صالَح مِن أَلْـفٍ حالَّـةٍ       : "، قال العلامة الكاساني الحنفي    الرجوع عن حقه المتنازل   

      عيو ،وزجي نَا أَنَّهذَكَر سِمِائَةٍ قَدلَى خَمـاقِي        عالْب ـنع اءرإِبقِّهِ وضِ حعلِب تِيفَاءاس ر٣("تَب( ،
 الَّذِي يجرِي بين الطَّرفَينِ؛ لِأَنَّـه       كَذَا الصلْح : "... وبين الشيخ علي حيدر وجه ذلك فقال      

لَيس لَه بعد ذَلِـك أَن      أي  - يتَضمن إسقَاطَ بعضِ الْحقُوقِ، فَلَيس لِلطَّرفَينِ حقُّ الْفَسخِ فِيهِ        
وإِن : "، وقال الإمام ابـن القاسـم المـالكي    )٤("؛ لِأَن الساقِطَ لَا يعود    -يتَراجع عن صلحه  

 فَلَيس لَه إلَّـا مـا   - وإِن دِرهما واحِدا    -صالَح علَى أَقَلَّ من خُمسي الديةِ لِنَفْسِهِ خَاصةً         
ص   ذَلِك هِ مِنلَيع وهذا ما قرره العلامة الجويني الشافعي بإيجاز حيث قال         )٥("الَح ،" :... 

: ، وأكد العلامة ابن قدامة الحنبلي مثل ذلـك بقولـه          )٦("فالصلح على مالٍ عفو على مال     
   .)٧("والصلح في الدم إسقاط، فلم يعد بعد سقوطه، ورجع ببدل العوض وهو القيمة"

كلّ ما تقدم أن الصلح على مال يكون بإسقاط بعضه والتنازل عنه، وبـذلك              والسبب في   
ليس لـه بعـد    يترتب عليه أنّهفيعتبر بمثابة من استوفى بعض حقّه وتنازل عن الباقي،  

  .؛ لأن الساقط لا يعود ويتراجع عنهأن ينقض هذا الصلح
   :-مالية أو معنويةسواء كانت الحقوق –ومن المسائل المتعلّقة بالحقوق الأسرية 

                                         
 ).٦/٢٧٠(للمرداوي : الإنصاف: ، وانظر)٢/٢٩(لابن هبيرة : الإفصاح) ١(
 ).٥/٢٤١(لابن مفلح : ، المبدع)٣٣٠ص (لعبد الرحمن المقدسي : العدة شرح العمدة:  انظر)٢(
 ).٣/٨(لعبد االله محمود الموصلي : ختيارالا: ، وانظر)٦/٤٤(للكاساني : البدائع) ٣(
 ).٨/٣٧٨(لمحمد بن عابدين : ، قرة عين الأخبار)١/٥٤(لعلي حيدر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام) ٤(
 ).٧/٢٢٦(للرجراجي : مناهج التحصيل: ، وانظر)٣/٣٨٤(رواية سحنون عن ابن القاسم : المدونة) ٥(
 ).٩/٣٨٩(لابن الرفعة : كفاية النبيه: نظر، وا)٧/٤١٧(للجويني : نهاية المطلب) ٦(
 ).٣/٣٤١(لمصطفى السيوطي : مطالب أولي النهى: ، وانظر)٢/١١٨(لابن قدامة : الكافي) ٧(
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 )٤٨١١(

  :  قبض الصداق والرجوع عنهمسألة التنازل عن حقّ
 وهو قـول أبـي يوسـف      )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١( من المالكية  جمهور الفقهاء ذهب  

إلى أن المرأة لو سلّمت نفسها طوعـا قبـل قـبض            : )٤(ومحمد ابن الحسن من الحنفية    
 وليس لها الرجوع بعد تنازلها بتسليم نفـسها،         صداقها الحالّ، ثم أرادت المنع لم تملكه،      

  :واستدلوا بما يليومنع زوجها من قربانها، 
  .)٥(أنّها تنازلت عن حقّها بمجرد تمكين نفسها له، فأسقطت حقّها، والساقط لا يعود ـ١
 تسليمها نفسها إسقاط لحقها، وإذا كان كذلك فـلا يمكـن أن تعـود وتطالـب      لأنو ـ٢

  .)٦(بحقها
تسليم رضا استقر به العوض، فوجب أن يسقط به حق الإمساك، قياسا علـى        ه  ولأنّ ـ٣

  . )٧(تسليم المبيع
بأنّه إذا سلّم كلّ المبيع فلا يملك الرجوع فيما سـلّم، وفـي             : واعترض على هذا التعليل   

مسألتنا ما سلّمت كل المعقود عليه، بل البعض دون البعض؛ لأن المعقود عليـه منـافع               
مت كل المنافع، فهي بالمنع عن تسليم ما لم يحصل بعد فكان لهـا ذلـك                البضع وما سلّ  

كالبائع إذا سلّم بعض المبيع قبل استيفاء الثمن كان له حق حبس الباقي ليستوفي الـثمن                
  .)٨(كذا هنا

وبعـض   )٩(-هو القـول المعتمـد فـي مـذهب الحنفيـة          و- وخالف الإمام أبو حنيفة   
 سلّمت نفسها طوعا قبل قبض صداقها الحالّ، ثم أرادت          أن المرأة لو  ورأوا  : )١٠(الحنابلة

المنع لها ذلك، ولها الرجوع عن تنازلها، ومنع زوجها من قربانها حتى تقبض المهـر،               

                                         
 ).١٣٦ص (لابن جزي : ، القوانين الفقهية)٤/٣٧٣(للقرافي : الذخيرة: انظر) ١(
 ).١/٤٤٣(سيني لأبي بكر الح: ، كفاية الأخيار)٩/٤٥٤(للعمراني : البيان: انظر) ٢(
 ).٣/٣١(للبهوتي : ، شرح منتهى الإرادات)٨/٣١٢(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٣(
 ).٣/١٤٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٨٩(للكاساني : بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 ).٢/٢٨٩(للكاساني : البدائع: انظر) ٥(
 ).١٣/٤٨٩(لابن عثيمين : ، الشرح الممتع)١/٤٤٣(لأبي بكر الحسيني : كفاية الأخيار: انظر) ٦(
 ).٣/٦٤(لابن قدامة : ، الكافي)٩/٥٣١(للماوردي : ، الحاوي)٢/٢٨٩(للكاساني : البدائع: انظر) ٧(
 ).٢٨٠-٢/٢٨٩(بدائع الصنائع : انظر) ٨(
 ).٣/١٨٩(لابن نجيم : ، البحر الرائق)٢/٢٨٩(بدائع الصنائع : انظر) ٩(
 ).٨/٣١٢(للمرداوي : ، الإنصاف)٢/٢٨(لعبد السلام بن تيمية : المحرر: انظر) ١٠(



– 

  )٤٨١٢(

المعقود عليه جميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع الوطآت التـي             بأن  : واستدلوا
اصة، فكانت كل وطأة معقـودا      توجد في ذلك الملك، لا بالمستوفى في الوطأة الأولى خ         

م بعض المبيع قبل اسـتيفاء      عليها، وتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي، كالبائع إذا سلّ         
  .)١(الثمن، كان له حق حبس الباقي ليستوفي الثمن المعجل، كذا هذا

قت بالوطء اختصت بـالوطء الأول،    أحكام العقد إذا تعلّ   بأن  : واعترض على هذا التعليل   
ه، فوجب أن يرفعه فـي       بعده تبعا، وقد رفع الوطء الأول حكم الإمساك في حقّ          وكان ما 

  .)٢(حق تبعه كالإحلال
 هو القول الأول لقوته وسلامته من الاعتراض بخـلاف القـول            -واالله أعلم – والراجح

الثاني، كما أن الأصل عدم الرجوع عن تنازلها ما دامت سلّمت نفسها وأسقطت حقهـا               
  .لهبتسليمها نفسها 

، وأمـا علـى رأي   رأي الجمهـور هذه المسألة تدخل معنا في هذا المبحث على       : تنبيه
  . فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة فهي تدخل ضمن المبحث الثاني الآتي

  :  نفقة الأولاد مدة الحضانة والرجوع عنهمسألة التنازل عن حقّ
 عليه، ولا ترجع على أبيه       على أن تنفق    من زوجها الأول    الولد  المتزوجة  أخذت الأم  إذا

 وترجع عـن تنازلهـا      بما أنفقته مدة الحضانة، ثم أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل          
 بـلا   للأب أن يأخذ الولـد منهـا      و  فليس لها حق الرجوع عن تنازلها،      ،في تحمل النفقة  

سِنِين، ولَها والِـدةٌ  رجلٍ لَه بِنْتٌ لَها سبع  وقد سئِل شيخ الإسلام عن .خلاف بين الفقهاء 
متَزوجةٌ، وقَد أَخَذَها بِحكْمِ الشَّرعِ الشَّرِيفِ بِحيثُ إنَّه لَيس لَها كَافِلٌ غَيره، وقَد اخْتَـارتْ          

  ةِ أَنذْكُورالْم أُم         ي وهةٍ، ولُومعةٍ مدا إلَى ملِ بِكَفَالَتِهجالر ا مِنـهِ     تَأْخُذَهلَيع جِعتَر خَافُ أَن
 فأجـاب  ؟فِيما بعد بِالْكِسوةِ والنَّفَقَةِ عِنْد بعضِ الْمذَاهِبِ، وكَيفَ نُسخَةُ ما يكْتَـب بينَهمـا           

 ـ. الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: محررا وناقلا ومؤصلا  قُ علَيـهِ،  ما دام الْولَد عِنْدها وهِي تُنْفِ
 لَـا نَفَقَـةَ لَهـا بِاتِّفَـاقِ     :وقَد أَخَذَتْه علَى أَن تُنْفِقَ علَيهِ مِن عِنْدِها ولَا تَرجِع علَى الْأَبِ    

فَقَـةِ فِـي    تُطَالِب بِالنَّ أَي لَا تَرجِع علَيهِ بِما أَنْفَقَتْ هذِهِ الْمدةَ؛ لَكِن لَو أَرادتْ أَن             . الْأَئِمةِ

                                         
 ).١/٣٤٦(لمحمد فرامرز : ، درر الحكام)٢/٢٨٩(للكاساني : البدائع: انظر) ١(
 ).٢/٢٨٩(للكاساني : البدائع: ، وانظر)٩/٥٣١(للماوردي :  الحاوي)٢(
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 )٤٨١٣(

 فَلِلْأَبِ أَن يأْخُذَ الْولَد مِنْها أَيضا؛ فَإِنَّه لَا يجمع لَهما بين الْحـضانَةِ فِـي هـذِهِ                  الْمستَقْبلِ
  .)١("بِلَا نِزاعٍالْحالِ، ومطَالَبةِ الْأَبِ بِالنَّفَقَةِ مع ما ذَكَرنَا 

  : ق الجنائيةومن المسائل المتعلَّقة بالحقو
  :  القصاص والرجوع عنهمسألة التنازل عن حقّ

لو تنازل أولياء المقتول عن القصاص من القاتل، ثم أرادوا الرجوع عن تنازلهم فلـيس               
بـلا  لهم حق الرجوع عن تنازلهم، بل لو تعمد أحد المتنازلين قتل القاتل قُتل به، وهـذا             

ولَو عفَا عنْه ثُم قَتَلَـه بعـد         ":اني الحنفي ، قال العلامة الكاس   خلاف بين فقهاء الشريعة   
      عِنْد اصهِ الْقِصلَيع جِبفْوِ ياءِ الْعلَمةِ الْعامع -     منْهع اللَّه ضِيوقال العلامـة    )٢("- ر ،

فإن كان قتله بعد أن عفا عنه فعليه القود كـالأجنبي   ":ابن عبد البر المالكي موضحا ذلك    
ن مت من هذا الجرح فقد عفوت صـح         إ :من عفا عن جرح جرحه ثم مات وقال        و ...

ه يلزم القاتـل  نّأ هذا هو المشهور عن مالك وقد روي عنه        ،عفوه ولم يتبع الجاني بشيء    
 وعلّل العلامة العمراني الشافعي ما ذكره ابن عبد البـر           )٣(..."ية ويرفع القود    هاهنا الد ،

 وأكـد العلامـة   .)٤( "حق بعد عفوه، فصار كما لو قتل أجنبيـاً ه لم يبق للقاتل   لأنّ: "فقال
أَن يعفُو عنِ الْقَودِ والديةِ فَيصِح عفْوه عنْهما ولَـا   : "الماوردي الشافعي هذه المسألة بقوله    

ابـن مفلـح      ذلك الـشيخ   ، وبين وجه  )٥("يستَحِقُّ بعد الْعفْوِ واحِدا مِنْهما مِن قَودٍ ولَا دِيةٍ        
لِأَن من وجب لَه أَحد شَـيئَينِ       ) سقَطَ الْقِصاص (تَعينَتْ  ) وإِنِ اخْتَار الديةَ  : "(الحنبلي فقال 

     دما، قَالَ أَحدِهِمارِ أَحبِاخْتِي قُّهح نيتَعمِ        : ينِ الدفَا عع ةَ فَقَديإِذَا أَخَذَ الد)لَمو   ـهطَلَب لِكمي  (
  .)٦("، فَلَو قَتَلَه بعد أَخْذِ الديةِ قُتِلَ بِهِسقَطَ لَا يعودلِأَن الْقِصاص إِذَا 

 :  القذف والرجوع عنهمسألة التنازل عن حقّ
      أراد             لو تنازل المقذوف عن حقّه في حد القذف فيمن قذفه بالزنا أو اللـواط مـثلا، ثـم 

 مـن   جمهور الفقهاء  على القاذف، فليس له ذلك عند        زله ويطالب بالحد  الرجوع عن تنا  

                                         
 ).٣/٣٦٢(لابن تيمية :  الفتاوى الكبرى)١(
 ).٧/٢٤٧(للكاساني :  بدائع الصنائع)٢(
 ).٢/١٠٩٩(لابن عبد البر : ي الكاف)٣(
 ).١١/٤٠٤(للعمراني :  البيان)٤(
 ).١٢/٩٨(للماوردي :  الحاوي)٥(
 ).٧/٢٤٢(لابن مفلح :  المبدع)٦(
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  )٤٨١٤(

 وهو إحدى الـروايتين عـن  أبـي يوسـف مـن              )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١(المالكية
  .)٤(الحنفية

 القذف حق شرعه االله للإنسان، فإذا أسقط صـاحب الحـق    بأن حد : واستدلوا على ذلك  
٥( المترتب عليهحقه؛ سقط الحد(.  

 علـى   ورأوا بأن للمقذوف له حـق الرجـوع ويطالـب بالحـد     خالف فقهاء الحنفية  و
  .)٦(القاذف

، ولا يملـك    )٧( االله تعالى فلا يـصح العفـو عنـه         بأن القذف حقّ  : واستدلوا على ذلك  
المقذوف إسقاطه، ويترتب عليه أحقية الرجوع عن تنازله والمطالبة به بناء على عـدم              

  .)٨(صحة عفوه
وأَما حد الْقَـذْفِ  : " في هذه المسألة فقالسبب الخلافمة العز بن عبد السلام      وبين العلا  

فَزاجِر عن هتْكِ الْأَعراضِ بِالتَّعبِيرِ بِالزنَا واللِّواطِ وهو مشْتَمِلٌ علَى حقِّ اللَّهِ عز وجـلَّ               
آدمِي لِلْآدمِي لِدرءِ تَغَيرِهِ بِالْقَذْفِ، وقَـد غَلَّـب بعـض           إذْ لَا يباح بِالْإِباحةِ، وعلَى حقِّ الْ      

             الشَّافِعِي غَلَّبقْذُوفِ، وقَاطِ الْمبِإِس قِطْهسي لَّ فَلَمجو زقَّ اللَّهِ عاءِ فِيهِ حلَمالْع-   اللَّه هحِمر 
-بِإِس قَطَهفَأَس مِيقَّ الْآداصِ فِيهِ ح٩("قَاطِهِ كَالْقِص(.  

                                         
 ما لم يرى الإمام مالك أن له العفو ما لم يبلغ الإمام، فإن بلغه فلا عفو: بلغ ذلك الإمام أو لم يبلغ، وفي رواية) ١(

 كما هو  فيما إذا بلغ أمره للإمام ليس له حق الرجوع عن تنازله المقذوف الرواية أن، ويترتب على هذهيرد سترا
لابـن جـزي   : ، القوانين الفقهية)٥١٢و٤/٤٨٨(لسحنون عن ابن القاسم    : المدونة. الرأي الثاني في هذه المسألة    

  ).٢٣٥ص (
 ،  )١٧/٢٦٨(رفعة لابن ال: ، كفاية النبيه)٣/٣٤٩(لأبي إسحاق الشيرازي : المهذب: نظرا) ٢(
 ).٦/١٠٥(للبهوتي : ، كشاف القناع)١٠/٢٠١(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٣(
 ).٧/٥٦(للكاساني : البدائع) ٤(
 ).٩/٨٥(لابن قدامة : ، المغني)١٧/٢٦٨(لابن الرفعة : ، كفاية النبيه)٧/١٨٤(للباجي : المنتقى: انظر) ٥(
 ).١/٣١٤(، حاشية ابن عابدين )٧/٥٦(للكاساني : عالبدائ: انظر. بلغ ذلك الإمام أو لم يبلغ) ٦(
 ).١/٣١٤(حاشية ابن عابدين : انظر) ٧(
 ).٧/٥٦(للكاساني : البدائع: انظر) ٨(
لابـن مفلـح   :  المبـدع ،)٨/٢٧٠(للقرافي :  الذخيرة:، وانظر)١/١٩٤(للعز بن عبد السلام  : قواعد الأحكام ) ٩(
)٧/٤٠٢.( 
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 )٤٨١٥(

 المقـذوف    هو القول الأول وهو أن     -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح
ليس له الرجوع عن حقّه في حد القذف بعد تنازله وعفوه عن القاذف، وذلك لقوة أدلـة                 
ا أصحاب هذا القول، كما أن الأصل عدم الرجوع عن الحق المتنازل عنه، ويؤيد ذلك م              

  :يلي
فَـإِن دِمـاءكُم   [... ـ حديث أبي بكرة رضي االله عنه وفيه قوله صلى االله عليه وسلم    ١

امرح كُملَيع كُماضرأَعو الَكُموأَم١(]و(.   
أَضافَ النبي صلى االله عليه وسلم أَعراضنَا إِلَينَا كَإِضافَةِ دِمائِنَا وأَموالِنَـا،            : وجه الدلالة 

ثُم كَان ما وجب فِي الدماءِ والْأَموالِ مِن حقُوقِ الْآدمِيين ولهم حق العفو فيه، فَكَذَلِك مـا                 
  .)٢(وجب فِي الْأَعراضِ

لا يحـد  : " لا يستوفيه الإمام إلا بمطالبة المقذوف، قـال شـيخ الإسـلام   ولأنّه حقّـ  ٢
   .)٤(ن من حقوق المقذوف كالدين، فكا)٣("القاذف إلا بالطلب إجماعا

وهذا مما يقوي قول من يرى بأن حد القذف يغلّب فيه حق العبد ويترتب عليـه صـحة             
العفو، وينبني عليه عدم جواز الرجوع عن ذلك والمطالبة به بعد التنازل والعفـو عنـه             

  .وإسقاطه
لمائنـا الـسابقين    بما جاء عن علمائنا المعاصرين من تقرير كلام ع        وأختم هذا المبحث    

إذا حكـم القاضـي   ":  ما يليفتاوى اللجنة الدائمةفيما يتعلّق بهذا المبحث، فقد جاء في   
بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به، فإن تنازل صاحب الحق عن حقِّه فلا يجوز لـه           
بعد ذلك المطالبة به، ومن تنازل عن حقّه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهـو آثـم      

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَـيء    {: مرتكب لجرم عظيم، ومستحق للعقوبة، قال االله تعالى       و
            ـدعى بتَـدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر تَخْفِيفٌ مِن انٍ ذَلِكسهِ بِإِحإِلَي اءأَدوفِ ورعبِالْم اعفَاتِّب

أَلِيم ذَابع فَلَه ٥(]١٧٨: البقرة ["}ذَلِك(.   

                                         
) ١/٢٤ (»رب مبلَّغٍ أَوعى مِن سـامِعٍ     «: باب قَولِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : كتاب العلم : أخرجه البخاري ) ١(

 .واللفظ له) ١٦٧٩(برقم ) ٣/١٣٠٦ (باب تَغْلِيظِ تَحرِيمِ الدماءِ والْأَعراضِ والْأَموالِ: كتاب: ، ومسلم)٦٧(برقم 
 .)١٢/٤١٧(للعمراني : ، البيان)١١/١٠ (ماورديلل: حاويال: انظر) ٢(
 ).٩/١٤٢( الشيخ الدميري في كتابه النجم الوهاج الاتفاق، وكذا نقل )٥/٥٠٧(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣(
 ).١٧/٢٦٨(لابن الرفعة : ، كفاية النبيه)١١/١٠(للماوردي : الحاوي) ٤(
 ).٢١/٢١٨(أحمد الدويش : رتيبجمع وت: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ٥(
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  )٤٨١٦(

  الحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل  :المبحث الثاني
      م في المبحث السابق أنتنازل عن حقّ من حقوقه     في المرء المسلم إذا     الأصل العام   تقد

 ذلـك،   فـي   المهمـة  ، وذكرنا بعض المسائل الفقهية    ثم أراد الرجوع عنه ليس له ذلك      
 الحـقّ   سائل التي أجاز العلماء الرجوع فيها عن      بحث أن نذكر أهم الم    مونريد في هذا ال   

  واستثنوا خروجها عن الأصل العام لموجب شـرعي أو مـانع أو سـبب،            التنازل، بعد
  :موردا بعض نصوص أهل العلم في ذلك مع بيان أهم ما استندوا إليه من أدلة

   :فمن المسائل المتعلّقة بالحقوق المالية
  : والرجوع عنه خيار العيبمسألة التنازل عن حقّ

كما في البيع بشرط    –لو تنازل المشتري عن خيار العيب المجهول في السلعة قبل العقد            
، ثم وجد العيب في السلعة فأراد الرجوع عن تنازله فله ذلـك عنـد بعـض            )١(-البراءة

. )٤( وهو المـذهب عنـد الحنابلـة    )٣(والشافعية في قول   )٢(الفقهاء، منهم المالكية في قول    
  :ا على ذلك بما يليواستدلو

كـالبيع بـشرط    – أَن الرد بِالْعيبِ مستَحقٌّ بعد لُزومِ الْعقْدِ فَلَم يجز أَن يسقُطَ بِشَرطٍ           ـ  ١
  .)٥( لِأَنَّه إِسقَاطُ حقٍّ قَبلَ وجوبِهِ؛ قَبلَ لُزومِ الْعقْدِ أو تَنَازلٍ-البراءة

شـرطُ  أي – )٦( كسائر مقتضيات العقـد   بالشرطىع فلا ينف خيار ثابت بالشر   ـ ولأنّه ٢
  .)٧(- تغيير لموجب الشرع أو التنازلِ عنهنفيهِ
نَهى رسـولُ االلهِ صـلَّى      [:  قَالَ  رضي االله عنه   أَبِي هريرةَ ـ وأيدوا ذلك بما ورد عن       ٣

  . )٨(]ررِااللهُ علَيهِ وسلَّم عن بيعِ الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَ

                                         
 ).١/٣٧١(حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع : انظر". ترك القيام بكل عيب قديم: "والمراد بشرط البراءة) ١(
 ،)٣/٣٠٨(للبراذعي : ، التهذيب)٦/٢٣٩(لابن أبي زيد : النوادر والزيادات) ٢(
 ).٣/٤٧٣(للنووي : ، روضة الطالبين)٨/٣٣٩(للرافعي : العزيز: انظر) ٣(
 ).٢/٣٤(للبهوتي : ، شرح المنتهى)٤/٣٥٩(للمرداوي : الإنصاف:  انظر)٤(
للبهـوتي  : ، شرح المنتهـى   )١٢/١٥٠(لابن رشد   : ، البيان والتحصيل  )٥/٢٧٣(للماوردي  : الحاوي: انظر) ٥(
)٢/٣٤.( 
 ).٥/٩٢(للقرافي : الذخيرة: ، وانظر)٨/٣٣٩(للرافعي : ، العزيز)٣/١٢٧(للغزالي : الوسيط) ٦(
 ).٥/٢٨٢(للجويني : نهاية المطلب: انظر) ٧(
مـن  ) ١٥١٣(بـرقم  ) ٣/١١٥٣(باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر : كتاب البيوع : أخرجه مسلم ) ٨(

 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه
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 )٤٨١٧(

 المـشتري لا يـدري كـم     غرر؛ لأن أو التنازل عنه  البيع بهذا الشرط   أن :وجه الدلالة 
  .)١(ينقص العيب من قيمة المبيع

ه إذا وجد بالمبيع عيب أمكن أن يكون عالِما به فيجحد           لأنّـ ولما فيه من حسم للباب؛       ٤
  .)٢(امه إياهفيصير ذلك طريقًا إلى نفوذ حكم التدليس على المشتري وإلز

   )٦( والحنابلة)٥( والشافعية)٤( وهو قول عند كل من المالكية)٣( فقهاء الحنفيةوخالف
ورأوا بأن المتنازل ليس له حق الرجوع عن تنازله فـي        : -على تفصيل بينهم في ذلك    –

، )٧(مجهـولِ إسقَاطُ حقٍّ لَا تَسلِيم فِيهِ، فَصح مِن الْ       بأنّه  : واستدلوا على ذلك  خيار العيب،   
أو   التنـازل  هذَا، و )٨(ن إسقاطَ حقٍّ، وفي إسقاطه استفادةُ لزومِ العقد        يتضم التنازل أنأي  

وأيـدوا  . )٩( يقَرر مقْتَضى الْعقْدِ ومقْتَضى الْعقْدِ اللُّـزوم   -كالبيع بشرط البراءة  – الشَّرط
  :ذلك بما يلي

الْمـسلِمون علَـى    [...  حـديث ، و ]١:المائدة [} ...عقُودِأَوفُوا بِالْ ... {ـ قوله تعالى    ٢
وطِهِم١٠(]شُر(.  

  . )١١( فوجب الوفاء به أو تنازل اتفقا عليههذا شرط قد شرطاه،أن : وجه الدلالة

                                         
 ).٥/٩٢(للقرافي : ، الذخيرة)٥/٣٢٧(للعمراني : البيان: انظر) ١(
 ).٢/١٠٦٨(بد الوهاب للقاضي ع: المعونة: انظر) ٢(
 ).٥/١٧٢(للكاساني : ، البدائع)١٣/٩١(للسرخسي : المبسوط: انظر) ٣(
 ).٢/٧٧٥(للمازري : ، شرح التلقين)٢/١٠٦٦(للقاضي عبد الوهاب : المعونة: انظر) ٤(
 ،)٣/٤٧٣(للنووي : ، روضة الطالبين)٨/٣٣٩(للرافعي : العزيز: انظر) ٥(
 ).١/٣٢٦(لعبد السلام بن تيمية : ، المحرر)٤/٣٥٩(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٦(
 ).٤/١٣٥(لابن قدامة : ، المغني)٣١/٩٣(للسرخسي : المبسوط: انظر) ٧(
 ).٥/٢٨٢(للجويني : نهاية المطلب: انظر) ٨(
 ).٣١/٩٣(للسرخسي : المبسوط: انظر) ٩(
  .حديث أبي هريرةمن ) ٣٥٩٤(برقم ) ٣/٣٠٤(باب في الصلح : كتاب الأقضية: أخرجه أبو داود) ١٠(

إلا أن للحديث شواهد كثيرة ترتقي به إلـى درجـة   . والحديث في إسناده مقال، ومن هنا ضعفه ابن حزم وغيره      
 فاجتماعها من طرق    -وإن كان الواحد منها ضعيفا    –وهذه الأسانيد   : "الحسن على أقل الأحوال، قال شيخ الإسلام      

لابن : ، التلخيص الحبير  )٨/٣٧٥(لابن حزم   : المحلى:  انظر .ومن هنا حسنه النووي وغيره    ". يشد بعضها بعضا  
للألبـاني  : ، الإرواء)٩/٣٧٦(للنـووي  : ، المجمـوع )٢٩/١٤٧(لابن تيميـة   : ، مجموع الفتاوى  )٣/٣٣(حجر  

)٥/١٤٢.( 
 ).٨/٣٣٩(للرافعي : ، العزيز)٥/٣٢٦(للعمراني : ، البيان)١٣/٩٢(للسرخسي : المبسوط: انظر) ١١(
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  )٤٨١٨(

٣ دِ االلهِ    ـ وبنِ عالِمِ بس نع: "  انِمِائَـةِ دِرا بِثَمغُلاَم اعب رمع نااللهِ ب دبع أَن   ـهاعبـمٍ، وه
بِالْعبد داء لَم تُسمهِ لِـي، فَاخْتَـصما إِلَـى          : فَقَالَ الَّذِي ابتَاعه لِعبدِ االلهِ بنِ عمر      ، بِالْبراءةِ

بِعتُـه  : باعنِي عبدا، وبِهِ داء لَم يسمهِ لِي، وقَالَ عبـد االلهِ      : عثْمان بنِ عفَّان، فَقَالَ الرجلُ    
            لِفَ لَهحي أَن رمنِ عدِ االلهِ ببلَى عع فَّانع نب انثْمى عةِ، فَقَضاءرا     ،بِالْبمو دبالْع هاعب لَقَد 

  هلَمعي اءبِهِ د.       ،دبالْع عتَجارلِفَ، وحي االلهِ أَن دبى ععنده   فَأَب حااللهِ    . فص ـدبع هاعفَب    ـدعب 
  .)١("ذَلِك بِأَلْفٍ وخَمسِمِائَةِ دِرهمٍ

 ابن عمر باع بالبراءة ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البـراءة مـع               أن: وجه الدلالة 
  .)٣( وهذِهِ قَضِيةٌ اُشْتُهِرتْ، فَلَم تُنْكَر، فَكَانَتْ إجماعا.)٢(العلم بالعيب لا ينفع

  .)٤(، فصار كما لو أعلمه به بتنازلهالمشتريه عيب رضي به ولأنّـ ٤
  :وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى ثلاثة أسباب

هل خيار الغيب حق الله أو حق للعبد؟ فمن غلّب الأول رأى عدم صـحة               : السبب الأول 
التنازل عن خيار العيب وعدم جواز البيع بشرط البراءة، ويترتب عليه جواز الرجـوع              

طه، ومن غلّب حق العبد رأى صحة التنـازل عـن خيـار العيـب               عن تنازله أو شر   
  .)٥(وشرطه، ويترتب عليه عدم الرجوع عن تنازله

هل التنازل عن خيار العيب هو من الغـرر الممنـوع أو مـن الغـرر                : السبب الثاني 
المغتفر؟ فمن يراه من الغرر الممنوع لم يجز مثل هذا التنازل أو البيع بشرط البـراءة،                

عليه جواز الرجوع عن تنازله في خيار العيب أو شرطه، ومن يراه من الغرر              ويترتب  
المغتفر لخفته أو للضرورة إليه أجاز مثل هذا التنازل أو الشرط، ويترتب عليـه عـدم                

  . )٦(جواز الرجوع عن تنازله أو شرطه في خيار العيب
                                         

  ).٤(برقم ) ٢/٦١٣(باب العيب في الرقيق :  كتاب البيوع:أخرجه مالك) ١(
، والألبـاني فـي الإرواء      )٦/٥٥٨(، وابن الملقن في البدر المنيـر        )٥/٢٣٨(والأثر صححه البيهقي في سننه      

)٨/٢٦٤.( 
 ).٢/١٠٦٧(للقاضي عبد الوهاب : المعونة) ٢(
للعمرانـي  : ، البيـان  )٧/١٠٦٧(هـاب   للقاضي عبـد الو   : ، المعونة )١٣/٩٢(للسرخسي  : المبسوط: انظر) ٣(
 ).٤/١٥٣(لابن قدامة : ، المغني)٥/٣٢٧(
 ).٥/٣٢٧(للعمراني : البيان: انظر) ٤(
 ).٥/٩٣(للقرافي : الفروق: انظر) ٥(
 ).٥/٩٣(للقرافي : الفروق: انظر) ٦(
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 )٤٨١٩(

لتنازل عـن   هل يصح التنازل عن الحقوق المجهولة؟ فمن يرى صحة ا         : السبب الثالث 
الحقوق المجهولة يرى صحة التنازل عن خيار العيب، ويترتـب عليـه عـدم جـواز                
الرجوع عن مثل هذا التنازل، ومن يرى عدم صحة التنازل عن الحقوق المجهولة يرى              

  .)١(عدم صحة التنازل عن خيار العيب، ويترتب عليه جواز الرجوع عن ذلك
ند االله هو القول بعدم صحة التنازل عـن          والعلم ع  -في نظري –الذي يترجح   : الترجيح

خيار العيب قبل عقد البيع، ويترتب عليه جواز الرجوع المتنازل عن حقه في التنـازل               
عن خيار العيب فيما لو تمت البيعة ووجد بعد ذلك عيبا مؤثرا في السلعة ينقص قيمتها،                

  :، وذلك لما يلي-من حيث الجملة–كما هو مذهب أصحاب القول الأول 
ـ قوة أدلة أصحاب هذا القول، وموافقته لقواعد الشريعة ومقاصدها في حفظ أمـوال              ١

  .الناس من ضياعها أو تلفها ونقصانها، أو التلاعب بها
ـ ولحدوث الضرر عن المتنازل بسبب جهالته عن حجم الخـسارة المترتبـة علـى               ٢

 ضـرره، ويولـد     تنازله عن العيب فيما لو وجد، فقد يضيع من ماله الكثير مما يوجب            
، وقد  -وقصة الصحابي ابن عمر خير شاهد على ذلك       –الشقاق والنزاع بينه وبين البائع      

يفضي ذلك إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلّ هذا مناف لمقاصد الشريعة السامية وأهـدافها         
  .العالية

ـ وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو مردود بما ذكره أصحاب القـول الأول        ٣
ن أدلة، فإسقاط الحق والتنازل عنه مقيد بما لا يوجب الـضرر أو الغـرر المجهـول                م

عاقبته، كما أن النصوص التي أوردها أصحاب القول الثاني معارضة بنـصوص رفـع    
يقوي ذلك جهالة حجم الخسارة ومـدى تأثيرهـا فـي           . الضرر والنهي عن بيع الغرر    

  .أموال طائلة وعقود نفيسة غاليةالسلعة، خاصة إذا كانت المعاملة قائمة على 
ـ ولِما في ذلك من فتح باب الشر والفساد للباعة وتسلّطهم علـى المـشترين، إذ لـو          ٤

أجزنا مثل هذه الحالة لتحيل الكثير من الباعة واشترطوا على المشترين البراءة من كـل     
ونه بهـذه  عيب في المبيع والتنازل عنه، وهم يعلمون العيب الموجود في المبيع فيـسقط         

الطريقة حتى لا يتعرضوا للمحاسبة والمخادعة، ولا شك أن هذا مما ترفضه الـشريعة              
  .وتأباه جملة وتفصيلا

                                         
 ).١٣/٩١(للسرخسي : المبسوط: انظر) ١(
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  )٤٨٢٠(

وينبني على ترجيحنا أن هذه المسألة تدخل ضمن مسائل المبحث الثـاني، وأمـا علـى        
  واالله أعلم. القول الثاني فهي داخلة ضمن مسائل المبحث الأول

  :  حق تصرف الراهن في الرهن والرجوع عنهمسألة التنازل عن
فلو تنازل المرتهن وأذن للراهن أن يتصرف في الرهن، ثم أراد الرجوع عـن تنازلـه                

ويجوز : "، قال العلامة الرافعي الشافعي    عامة الفقهاء قبل تصرف الراهن فله ذلك عند       
جـع قبـل   ذن قبل تصرف الراهن كما يجـوز للمالـك أن ير     أن يرجع المرتهن عن الإ    

قال الشيخ البهـوتي    ، و )١(" فإذا رجع فالتصرف بعده كما لو لم يكن إذن         ،تصرف الوكيل 
؛ لِعـدمِ   ) قَبـلَ وقُوعِـهِ   (لِراهِنٍ  ) ولِلْمرتَهِنِ الرجوع فِي كُلِّ تَصرفٍ أَذِن فِيهِ      : "(الحنبلي
وهذا ما  . مأذون فيه لم يحصل   باقٍ طالما أن التصرف ال     المرتهن   حقَّ أي أن    .)٢("لُزومِهِ

  .)٣(أشار إليه الشيخ الصاوي المالكي
يجوز لِلْمرتَهِنِ الرجوع فِي كُلِّ تَصرفٍ أَذِن فِيـهِ          : " بل قال العلامة المرداوي الحنبلي    

اهِنِ أَن  ولَـو أَذِن الْمـرتَهِن لِلـر      : "، وهذا ما أكده الشيخ غانم الحنفي بقوله       )٤("بِلَا نِزاعٍ 
               نهطُلُ الـربتَهِنِ لَا يرونَةَ بِإِذْنِ الْمهرالْم ارالد كُنسي أَو عرونَةَ فَزهرالْم ضالْأَر عرزي

  .)٥("ولَه أَن يستَرِد الرهن فَيعود رهنًا
  :  الوصية حال الحياة والرجوع عنهمسألة التنازل عن حقّ

ل الموصى له عن حقّه في الوصية، وكان ذلك حال حياة الموصي فله أن يرجع               و تناز ل
؛ لأن العبرة بالتنازل في نفـوذ الوصـية         جماهير الفقهاء  الموصي عند    عنها بعد موت  

 .)٦(وإجازتها تكون بعد موت الموصي لا أثناء حياته؛ لعدم ثبوت الحق المتنـازل عنـه              
فَوقْتُ الْقَبولِ ما بعد موتِ الْموصِي، ولَا حكْـم         : "ا ذلك قال العلامة الكاساني الحنفي مبينً    

لِلْقَبولِ والرد قَبلَ موتِهِ حتَّى لَو رد قَبلَ الْموتِ، ثُم قَبِلَ بعده صح قَبولُه؛ لِـأَن الْوصِـيةَ                  

                                         
 ).٤/٨٢(للنووي : طالبينروضة ال: ، وانظر)١٠/١١١(للرافعي : فتح العزيز) ١(
 ).١/٣٦٦(لعبد السلام بن تيمية : المحرر: ، وانظر)٣/٣٢٨(للبهوتي : كشاف القناع) ٢(
 ).٨/١٢٦(للقرافي : ، الذخيرة)٣/٣١٧(للصاوي : بلغة السالك: انظر) ٣(
 ).٥/٦٧(لابن القاسم : حاشية الروض المربع: ، وانظر)٥/١٥٦(للمرداوي : الإنصاف) ٤(
 ).٢٤/١٢٩(للسرخسي : المبسوط: ، وانظر)١٠٤ص (للشيخ غانم البغدادي : ضماناتمجمع ال) ٥(
، )٢/٢٢٦(للعـدوي   : ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربـاني       )٦/١٨٤(للزيلعي  : تبيين الحقائق : انظر) ٦(

 .وغير ذلك) ٤/٣٤٤(للبهوتي : ، كشاف القناع)١١/١٥٢(للجويني : نهاية المطلب
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 )٤٨٢١(

قال الشيخ الخرشـي  ، و )١("و الرد يعتَبر، كَذَا الْإِيجاب    إيجاب الْمِلْكِ بعد الْموتِ، والْقَبولُ أَ     
لِأَن عقْد الْوصِيةِ غَير لَازِمٍ حتَّى لَو رد الْموصى لَه قَبلَ مـوتِ              ":المالكي مقررا ومعلِّلا  

       الِكم قَالَه هدعلَ بقْبيو جِعري أَن وصِي فَلَه(الشيخ الهيتمي الشافعي   الوق،  )٢("الْم" : لُـهقَو :
ظَـرفٌ  ) بعد الْموتِ وقَبلَ الْقَبـولِ : قَولُه(فَإِن لِلْموصى لَه رد الْوصِيةِ    : أَي) رد الْوصِيةِ 

 أَي دلِلر :      ولِ فَلَهالْقَب دعبو هدعب تِ، أَوولَ الْمقَب دولِ  بِخِلَافِ الرةِ بِـالْقَبصِيفِي الْو وعجالر 
 وهذا ما أكده العلامـة المـرداوي الحنبلـي          .)٣("بعد الْموتِ فِي الْأَولِ وبِدونِهِ فِي الثَّانِي      

 ورده قَبـلَ  فَأَما قَبولُـه . ولَا يثْبتُ الْمِلْك لِلْموصى لَه إلَّا بِالْقَبولِ بعد الْموتِ     (قَولُه  : "بقوله
   .)٤()"فَلَا عِبرةَ بِهِ: الْموتِ

  :  حال الحياة والرجوع عنهرثمسألة التنازل عن حق الإ
إذا تنازل الورثة عن حقهم في الحياة قبل موت مورثهم، أو تنازلوا لغيرهم بشيء ممـا                

 بـشيء   كأن يوصي لغير ورثتـه    –يتعلّق بتركتهم سواء بطلب من مورثهم حال حياته         
 أو بدون ذلك، فإن الورثة لهم حقّ الرجوع عن تنـازلهم بعـد مـوت                -زائد عن الثلث  

 مـن   جمهـور الفقهـاء   مورثهم ويطالبون بحقهم المتنازل عنه كسائر إرثهم، وبه قال          
  :واستدلوا على ذلك بما يلي، )٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥(الحنفية

١       تنازلهم كان قبل ثبوت الحق؛ لأن ثبوته عند الموت، فكان لهم أن يرجعوا عـن          ـ أن 
  .)٨(تنازلهم ويطالبون بحقهم بعد موت مورثهم

٢ نِ    ـ ومحدِ الربنِ عنِ الْقَاسِمِ بع :"         وصِـيي ضِهِ فِـي أَنرفِي م ثَتَهرو تَأْذَنلًا اسجر أَن
لَهـم  «:  رجعوا، فَسئِلَ ابن مسعودٍ عن ذَلِـك فَقَـالَ       بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَه، فَلَما ماتَ      

                                         
 ).٦٦٨ص (للنسفي : ، كنز الدقائق)٧/٣٣٣(ساني للكا: البدائع) ١(
 ).٤/٤٢٤(للدسوقي : الشرح الكبير: ، وانظر)٨/١٦٩(الخرشي على خليل ) ٢(
 ).٥/٢٠٢(لسليمان الجمل : ، حاشية الجمل)٩/٢٦٠(لأحمد الهيتمي : تحفة المحتاج) ٣(
 ).٧/٤٦١(لابن مفلح : الفروع: ، وانظر)٧/٢٠٢(للمرداوي : الإنصاف) ٤(
 ).٦/٦٥١(، حاشية ابن عابدين )٤/٥١٤(للمرغيناني : الهداية: انظر) ٥(
 .)٢٠/٤٥٣( للأسنوي :الهداية إلى أوهام الكفاية، )٨/١٥٨(للعمراني : البيان: انظر) ٦(
 ).٧/٢٠١(للمرداوي : ، الإنصاف)٨/٤٢٨٧(للمروزي : مسائل الإمام أحمد وإسحاق: انظر) ٧(
 ).٨/٢٧٤(للماوردي : ، الحاوي)٢/٤٢٧(ز لمحمد فرامر: درر الحكام: انظر) ٨(
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  )٤٨٢٢(

   وزجلَا ي هالتَّكَر ،أي.)١( »ذَلِك الورثة يظهرون الرضى بما يوصي المريض لطلـب          أن 
، وهذا قول صاحب لم يعرف لـه        رضاه، وعدم سخطه، مع كراهتهم تنفيذ ما أوصى به        

  .)٢(مخالف
وا حقُوقَهم فِيما لَم يملِكُوه، فَلَم يلْزمهم، كَالْمرأَةِ إذَا أَسقَطَتْ صداقَها قَبلَ            نَّهم أَسقَطُ لأَـ و ٣

  .)٣(النِّكَاحِ
  ولِأَنَّها حالَةٌ لَا يصِح فِيها ردهم لِلْوصِيةِ، فَلَم يصِح فِيها إجازتُهم، كَما قَبلَ الْوصِـيةِ               ـ٤
)٤(.  

 ورأوا أن الورثة ليس لهـم حـق         )٥(بعض الفقهاء كالزهري وربيعة وغيرهما    وخالف  
  :واستدلوا على ذلك بما يليالرجوع عن تنازلهم في هذه الحالة، 

وقد اتفقـوا أنـه إذا أوصـى    .  المنع إنما وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه جاز   أنـ  ١
  .)٦(هنابأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم، فكذلك ها 

٢ ـشْتَرِي                 ـ والْم ضِـير ـا لَـوكَم ،ـمقُّهقَطَ حكِهِ سوا بِتَرضثَةِ، فَإِذَا ررقَّ لِلْوالْح لِأَن
  .)٧(بِالْعيبِ
 بين حـال صـحة المـورث وحـال     )٩(وبعض فقهاء الحنابلة  )٨(فقهاء المالكية وفرق  

الجمهور أصحاب القـول    مرضه مرض الموت، فيرون في حالة صحة المورث كرأي          

                                         
 )٦/٢٠٩ ( في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلـث          باب: الوصاياكتاب  : أخرجه ابن أبي شيبة   ) ١(

 تاب الوصايا، باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلثك: ، وسعيد بن منصور في سننه  )٣٠٧٣٠(برقم  
 ).٨/٤٢٨٨(للمروزي : حتج به الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاقوالأثر ا). ٣٩٠( برقم )١/١٤٢(
للمـروزي  : ، مسائل الإمـام أحمـد وإسـحاق   )١٣/٣٩٣(للعيني : ، البناية)٧/٤٠(للقرافي  : الذخيرة: انظر) ٢(
 ).٨/١٥٨(للعمراني : ، البيان)٨/٤٢٨٧(
 ).٣٧٧ص (لحسين المغربي : ، قرة العين)٧/٤٠ (للقرافي: الذخيرة: ، وانظر)٦/١٤٧(لابن قدامة :  المغني)٣(
 ).٦/١٤٧(لابن قدامة : المغني) ٤(
، )٨/١٥٧(للعمرانـي   : ، البيان )٢/١٠٧(للقاضي عبد الوهاب    : ، الإشراف )١٣/٣٩٣(للعيني  : البناية: انظر) ٥(

 ).٦/١٤٧(لابن قدامة : المغني
 ).٥/٢٣٦(لابن مفلح : ، المبدع)٢/٢٦٥(للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٦(
 ).٦/١٤٧(لابن قدامة : المغني: انظر) ٧(
 .)٤/٤٣٧(للدردير : ، الشرح الكبير)٢٦٧ص (لابن جزي : القوانين الفقهية: انظر) ٨(
 ).٥/٢٣٦(لابن مفلح : ، المبدع)١٩٣ص (للبعلي : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ ابن تيمية: انظر) ٩(
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 )٤٨٢٣(

الأول أي لهم أن يرجعوا، ويرون في حالة المرض كرأي أصحاب القـول الثـاني أي                
  : واستدلوا على هذا التفريق بما يليليس لهم أن يرجعوا، 

 يملكون عليه الحجر فيها، فإذا أذنوا لـه فيمـا لهـم       -أي مرض الموت  – أنها حال ـ  ١
   .)١(، والزوج لامرأته في الحجمنعه منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبده

  .)٢(ولأنّه حال يعتبر عطيته فيها من الثلث كبعد الموتـ ٢
 بعد موتِهِ   ملَيس لَه أي  . )٣(ـ ولأنّهم أسقطوا حقوقهم، فليس لهم الحق في الرجوع عنه         ٣

ه وإِن لَم يجِب وجِد سبب الْوجـوبِ   بِأَنَّه مِن إسقَاطِ الشَّيءِ قَبلَ وجوبِهِ؛ لِأَنَّ ينالرد متَمسك 
ضرالْم وه٤(و( .  

 الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا لـه                 نـ ولأ ٤
في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم                  

  . )٥(ه قد فات إذا كان قد أنفذه لأنّمن الحق، فليس لهم أن يرجعوا فيه
 هو ما ذهب إليه أصـحاب القـول         -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح

الأول وهو أن الورثة إذا تنازلوا عن حقهم من الإرث في حياة مورثهم فلهـم الرجـوع            
  عن تنازلهم بعد موته والمطالبة 
  :لما يلي، وذلك بحقهم المتنازل عنه كسائر إرثهم

  .ـ قوة أدلة أصحاب هذا القول١
ـ موافقة هذا القول لقواعد الشريعة وأصولها، وهو أن الإنسان ليس له حق التنـازل               ٢

  .عن شيء لا يملكه، وفي هذا رد على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني والثالث
 ـ               ٣ ه، ولا  ـ أن هذا القول هو قول الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود رضـي االله عن

يعرف له مخالف من الصحابة رضوان االله عليهم، كما أن مذهبه يرد علـى أصـحاب                
: القول الثالث في تفريقهم بين حالة الصحة والمرض، ومن هنا قال العلامة ابـن حـزم           

لَا يخْلُو الْمالُ كُلُّـه أَو   و-فَلَا نَعلَمه عن أَحدٍ قَبلَه، ولَا نَعلَم لَه حجةً أَصلًا       : أَما قَولُ مالِكٍ  "

                                         
 ).٧/١٠٨(الوهاب للقاضي عبد : الإشراف) ١(
 ).٧/١٠٨(للقاضي عبد الوهاب : الإشراف) ٢(
 ).٧/٤٠(للقرافي : الذخيرة) ٣(
 ).٤/٥٩٦(للصاوي : بلغة السالك: انظر) ٤(
 ).٢/٢٦٥(للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٥(
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  )٤٨٢٤(

بعضه مِن أَن يكُون لِمالِكِهِ فِي صِحتِهِ وفِي مرضِهِ، أَو يكُون كُلُّه أَو بعضه لِورثَتِهِ فِـي                 
 ومِن  -ثَةِ فِيهِ    فَإِن كَان الْمالُ لِصاحِبِهِ فِي صِحتِهِ ومرضِهِ فَلَا إذْن لِلْور          ،صِحتِهِ ومرضِهِ 

الْمحالِ الْباطِلِ جواز إذْنِهِم فِيما لَا حقَّ لَهم فِيهِ، وفِيما هو حرام علَيهِم، حتَّى لَو سـرقُوا                 
     ممِنْه قَهرس نلَى مع الْقَطْع بجا لَودِينَار تِ الْ -مِنْهـولَ مقَب مهدوتُ أَحمي قَدـرِيضِ   وم

      دقُولَ أَحي بِيلَ إلَى أَنلَا سو ،رِثُهتِ        : فَيـوـلَ مارِثِـهِ قَبـرِيضِ لِوـالِ الْمم ئًا مِنشَي إن
  .)١("الْموروثِ لِما ذَكَرنَا، فَبطَلَ هذَا الْقَولُ بِيقِينٍ

 وجيه وقـوي،    ـ أن التعليل الذي أورده الصحابي عبد االله بن مسعود رضي االله عنه            ٤
أن الورثة قد يتنازلون عن حقهم بطلب من مـورثهم خوفـا مـن وقـوع                : وتوضيحه

المقاطعة أو حفاظا على وده وبره، ولكن بموت مورثه يزول ذلك، ويريـدون الرجـوع    
عن تنازلهم والمطالبة بحقهم، خاصة إذا كان الحق المتنـازل عنـه أمـوالا كثيـرة أو                 

  علم  واالله أ. المتنازل محتاجا
  :مسألة التنازل عن حق ريع الوقف والرجوع عنه

، ثم أراد الرجوع عـن      )٢( حقّه غير المعين   لو أن رجلا كان مستحقا للوقف وتنازل عن       
بـأن  : واستدلوا على ذلـك   ،  )٣(بلا خلاف بين الفقهاء    فله حقّ الرجوع عن تنازله       ذلك

قبل الإسقاط، ويترتب عليه عـدم صـحة        ، أي لا ي   )٤( لَا يصِح إبطَالُه   الوقف غير المعين  
التنازل في الوقف غير المعين، وينبني عليه صحة الرجوع عـن مثـل هـذا التنـازل                 

  .والمطالبة به إذا أراد ذلك
جمهـور   فيرى ، ثم أراد الرجوع عن ذلك حقّهوتنازل عنأما لو كان حقّ الوقف لمعين      

أن الموقوف عليـه    : )٨( والحنابلة في قول   )٧( والشافعية )٦( والمالكية )٥( من الحنفية  الفقهاء
                                         

 ).٢/٢٦٥(للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن: ، وانظر)٩/٣٢٠(لابن حزم : المحلى) ١(
كما لو أوقف العين على الفقراء أو المساكين أو أصحاب المدرسة، بخلاف الوقف المعين فهـو        : أمثلة الوقف المعين  من  ) ٢(

 .وقف على شخص معين، نحو أوقفت مزرعتي على زيد من الناس ويعينه باسمه أو بأوصافه
: ، المغنـي )٥/٣٢٤(للنووي : الطالبين، روضة )٧/٩٢(، الخرشي على خليل  )٥/٢٤٣(لابن نجيم   : البحر الرائق : انظر) ٣(

 ).٦/٥(لابن قدامة 
 ).٥/٢٤٣(لابن نجيم : البحر الرائق: انظر) ٤(
 ).٤/٤٤٣(، حاشية ابن عابدين )١٧ص (لإبراهيم الطرابلسي : الإسعاف في أحكام الأوقاف: انظر) ٥(
 ).٤/٨٨(، حاشية الدسوقي )٦/٣٤٢(للقرافي : الذخيرة: انظر) ٦(
 ).٣/٥٣٥(للشربيني : ، مغني المحتاج)١٢/١٢٩(لابن الرفعة : ة النبيهكفاي: انظر) ٧(
 ).٥/٢٣٧(لإبراهيم بن مفلح : ، المبدع)٧/٣٤١(لمحمد بن مفلح : الفروع: انظر) ٨(
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 )٤٨٢٥(

بأنّه أسقط حقه، فليس له الرجوع      : واستدلوا على ذلك  ليس له حقّ الرجوع عن تنازله،       
  .)٢(؛ إذ الساقط لا يعود)١(عنه

 وهو المذهب عنـد     )٤( والشافعية في قول   )٣( منهم الحنفية في قول    وخالف بعض الفقهاء  
واسـتدلوا   حقّ الرجوع عن تنازله في الوقف المعين،         أن الموقوف عليه له   : )٥(الحنابلة

  .)٦(نملك على وجه القربة، أشبه الوقف على غير معيال أسقطه أنّب: على ذلك
 وهـو أن    قول جمهور الفقهاء   والعلم عند االله هو      -في نظري –الذي يترجح   : الترجيح

تنازله، وذلك لأنّـه    الموقوف عليه إذا تنازل عن وقفه المعين فليس له حقّ الرجوع عن             
أسقط حقّه باختياره فينتقل إلى غيره حسب شرط الواقف، إذ الأصل عدم الرجوع عـن               

  . الحق المتنازل عنه إلا بدليل واضح، ولا يوجد ذلك
وعليه فهذه المسألة تدخل ضمن المبحث الأول إذا كان حقّ الوقف لمعين، بخلاف غيـر    

  .المعين ففي الثاني
   :ع عن حقه في الشفعة قبل بيع العقار والرجوع عنهمسألة تنازل الشفي

العقار المشفوع فيه، فلـه الرجـوع        إذا تنازل الشفيع عن حقّه في طلب الشفعة قبل بيع         
 مـن  جمهـور الفقهـاء   عن تنازله والمطالبة بحقّه في طلب الشفعة بعد البيع، وبه قال            

أَنَّه إسقَاطُ الْحقِّ،  ب:تدلوا على ذلـك واس، )١٠( والحنابلة)٩( والشافعية)٨( والمالكية )٧(الحنفية

                                         
 ).١٢/١٢٩(لابن الرفعة : كفاية النبيه: انظر) ١(
 ).٥/٢٣٧(لابن مفلح : المبدع: انظر) ٢(
 ).٤/٤٤٣(، حاشية ابن عابدين )٣١٧ص (جيم لابن ن: الأشباه والنظائر: انظر) ٣(
 ).٣/٥٣٥(، مغني المحتاج )٥/٣٢٤: (روضة الطالبين: انظر. وذلك إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره) ٤(
 ).٥/٧٨٠(لابن النجار : ، معونة أولي النهى)٧/٢٧(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٥(
 ).٢/٢٥٤(لابن قدامة : الكافي: انظر) ٦(
 ).٥/٢٤٢(للزيلعي : ، تبيين الحقائق)٥/١٩(للكاساني : لبدائعا: انظر) ٧(
 ).٧/٢٢١(لعليش : ، منح الجليل)٤/١٣٥(للبراذعي : التهذيب: انظر) ٨(
 ).٥/١١٣(للنووي : ، روضة الطالبين)١١/٥٠٠(للرافعي : االعزيز: انظر) ٩(
 ).٦/٢٧١(ي للمرداو: ، الإنصاف)٣٢٣ص (الكلوذاني : لأبي الخطاب: الهداية: انظر) ١٠(
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  )٤٨٢٦(

 أي تَنَـازل . )١( محـالٌ -وهو البيـع –  قَبلَ وجوبِهِ ووجودِ سببِ وجوبِهِ     -وإِسقَاطُ الْحقِّ   
  .)٢(عنْها قَبلَ استِحقَاقِها فَصار كَإِبرائِهِ مِن الدينِ قَبلَ وجوبِهِ

ورأوا أن الشفيع إذا تنـازل عـن   : )٣(م الإمام أحمد في رواية     منه بعض الفقهاء وخالف  
العقار المشفوع فيه، فلـيس لـه الرجـوع عـن تنازلـه          حقّه في طلب الشفعة قبل بيع     

  :واستدلوا على ذلك بما يليوالمطالبة بحقّه في طلب الشفعة بعد البيع، 
 ـ    [:  قَالَ  رضي االله عنهما    جابِرٍ ـ حديث ١ ـولُ االلهِ صسى رقَض      ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ ع

    كَةٍ لَمةِ فِي كُلِّ شِربِالشُّفْع             ،شَرِيكَه ؤْذِنتَّى يح بِيعي أَن حِلُّ لَهائِطٍ، لَا يح ةٍ أَوعبر ،متُقْس
عـن  ، وفي رواية    )٤(] فَإِن شَاء أَخَذَ، وإِن شَاء تَرك، فَإِذَا باع ولَم يؤْذِنْه فَهو أَحقُّ بِهِ            

من كَانَـت لَـه أَرض      [ عن النَّبِي صلى االله علَيهِ وسلم قَالَ          رضي االله عنهما   ابن عباس 
  . )٥(]فَأَراد بيعها فليعرضها على جاره

ن لا تكـون لـه      أعيد من أن يكون على ذلك و      بما هو ب  ": قال الإمام أحمد  : وجه الدلالة 
وع بعد تنازله ما دام أنّه أسقط حقّه وتنازل عن الـشفعة            أي ليس له حقّ الرج    . )٦("شفعة

  . قبل البيع
 لكونـه يأخـذ ملـك       ؛تفاق على خلاف الأصـل     الشفعة ثبتت في موضع الإ     ولأنـ  ٢

المشتري بغير رضاه ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقد الذي أسـاء               
 وهـذا المعنـى     ، في عوضه عليه   فيه بإدخاله الضرر على شريكه وتركه الإحسان إليه       

ه قد عرضه عليه، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقـه               فإنّ .معدوم ههنا 
  .)٧( فان كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة،ببيعه

                                         
، )٣/٣٧٩(لزكريا الأنـصاري    : ، أسنى المطالب  )٣/٤٨٧(للدردير  : الشرح الكبير : ، وانظر )٥/١٩(للكاساني  : البدائع) ١(

 ).٥/٦٧(لابن مفلح : المبدع
 ).٤/١٤٥(للبهوتي : ، كشاف القناع)٧/٢٤٤(للماوردي : الحاوي: انظر) ٢(
 )٤/٨٦(لمحمد بن قاسم : على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المستدرك )٦/٢٧٢(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٣(
 ).١٦٠٨(برقم ) ٣/١٢٢٩(باب الشفعة : كتاب المساقاة: أخرجه مسلم) ٤(
والروايـة قـال عنهـا      ). ٢٤٩٣(برقم  ) ٢/٨٣٣(باب من باع رباعا فليؤذن شريكه       : كتاب الشفعة : أخرجها ابن ماجه  ) ٥(

مصباح : انظر. ، وممن صححها أيضا الحافظ العراقي"له شاهد من حديث جابرهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، و: "البوصيري
للألباني : ، سلسلة الأحاديث الصحيحة   )٣/١٢٣٥(للعراقي  : ، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين     )٣/٩٠(للبوصيري  : الزجاجة

)٥/٤٧٢.( 
 ).٥/٤٨٤(بن قدامة لعبد الرحمن : ، الشرح الكبير)٥/٢٨٢(للموفق عبد االله بن قدامة : المغني) ٦(
 ).٥/٤٨٤(لعبد الرحمن بن قدامة : ، الشرح الكبير)٥/٢٨٢(للموفق عبد االله بن قدامة : المغني) ٧(
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 )٤٨٢٧(

 هو القول الأخير وهو أن الشفيع إذا        -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح
العقار المشفوع فيه، فليس لـه الرجـوع عـن     قّه في طلب الشفعة قبل بيع     تنازل عن ح  

تنازله والمطالبة بحقّه في طلب الشفعة بعد البيع، وذلك لقوة أدلته، ويكفـي أن الحـديث     
فَإِذَا باع ولَم يؤْذِنْه فَهو أَحـقُّ       [قوله  : الأول: صحيح ويدل على المقصود من ثلاثة أوجه      

هومه أنّه إذا باعه بإذنه لا حقّ له، لأنّه تنازل عنـه باختيـاره فـلا يملـك                  يدل بمف ] بِهِ
يدل علـى  ] فَإِن شَاء أَخَذَ، وإِن شَاء تَرك   [قوله  : الثاني. الرجوع عن حقّه المتنازل عنه    

فَـأَراد  [قولـه   : والثالث. أنّه إذا ترك سقط حقه، ولو قلنا بخلافه فلا يكون لتركه معنى           
دليل واضح أنّه لو عرضها على جاره فلم يردها سقط حقّه           ] يعرضها على جاره  بيعها فل 

: ومحال أن يقول رسـول االله     : "ورحم االله العلامة ابن المنذر إذ يقول      . لو بيعت بعد ذلك   
وحـرم  : "، وقال العلامة ابن القـيم     )١("فإن ترك فلا يكون لتركه معنى؟     " وإن شاء ترك  "

فَإِن باع ولَم يؤْذِنْه فَهـو أَحـقُّ    رِيكِ أَن يبِيع نَصِيبه حتَّى يؤْذِن شَرِيكَه،     الشَّارِع علَى الشَّ  
 لَم يكُن لَه الطَّلَـب بعـد الْبيـعِ؛ هـذَا       -لَا غَرض لِي فِيهِ     : بِهِ، وإِن أَذِن فِي الْبيعِ وقَالَ     
، ولَا معـارِض لَـه بِوجـهٍ، وهـو     -لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ص -مقْتَضى حكْمِ رسولِ اللَّهِ     

       .  )٢("الصواب الْمقْطُوع بِه
  : مسألة تنازل الوالد لولده عن حقه في الهبة والرجوع عنه

، ثـم أراد    -)٣(فيما يجوز الرجوع فيه   –إذا تنازل الواهب عن حقّه في الرجوع في هبته          
، قـال   جمهـور الفقهـاء    هبته المتنازل عنها والمطالبة بها فله ذلك عنـد           الرجوع في 

أَي فِي الْهِبةِ بعد الْقَبضِ، ولَو مـع        ) يصِح الرجوع فِيها   (: "العلامة شيخي زاده الحنفي   
ما لَم يمنَـع    ) ا أَو بعضا  كُل(أَسقَطْت حقِّي مِن الرجوعِ     : إسقَاطِ حقِّهِ مِن الرجوعِ بِأَن قَالَ     

: لْحقُوقُ أَربعـةُ أَقْـسامٍ  ا: "، وقال الشيخ الزركشي الشافعي    )٤( ..."مانِع مِن الْموانِعِ الْآتِيةِ   
 مـن    أي )٥("ما لَا يقْبلُ الْإِسقَاطَ ولَا النَّقْلَ ولَا الْإِرثَ كَحقِّ الرجوعِ فِـي الْهِبـة             ): الْأَولُ(

                                         
 ).٦/٢٩٦٥(رواية المروذي : مسائل الإمام أحمد وإسحاق: ، وانظر)٦/١٥٤(لابن المنذر : الإشراف) ١(
 ).٢/٩٣(لابن القيم : أعلام الموقعين) ٢(
  .انظر المراجع الآتية في هذه المسألة. تفريعات فيما يجوز الرجوع فيه من الهبة وما لا يجوزللفقهاء خلاف و) ٣(
الرجـوع  ) وإن كـره  (: "وقال) ٥/٦٩٨(حاشية ابن عابدين    : ، وانظر )٢/٣٥٩(لشيخي زاده   : مجمع الأنهر ) ٤(
  ".وقيل تنزيها) تحريما(
 ).١٣/١٦٩(للجويني :  المطلبنهاية: ، وانظر)٢/٥٤(للزركشي : المنثور في القواعد) ٥(



– 

  )٤٨٢٨(

الحقوق التي لا تقبل التنازل حق الرجوع في الهبة، فلو تنازل لم يصح تنازله، وينبنـي                
عليه صحة الرجوع في هبته المتنازل عنها، وهذا ما أكده الشيخ البهوتي الحنبلي معلِّـلاً    

 ـ  ) حقَّه مِن الرجوعِ  (الْأَب  ) ولَو أَسقَطَ : "(ذلك بقوله  ه حـقٌّ ثَبـتَ لَـه       فَلَه الرجوع؛ لِأَنَّ
 .)١("بِالشَّرعِ، فَلَم يسقُطْ بِإِسقَاطِهِ، كَما لَو أَسقَطَ الْولِي حقَّه مِن وِلَايةِ النِّكَاحِ

إذا تنازل عن حقّه في الرجوع       حيث يرون أن الواهب      قول آخر لفقهاء الحنابلة   وهناك  
عنها فليس له ذلك، قال الشيخ عبد العزيـز        الرجوع في هبته المتنازل     في هبته، ثم أراد     

وإن أسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهب لولده سقط؛ لأن الرجوع            : "السلمان الحنبلي 
 - سـبحانه وتعـالى   -مجرد حقّه وقد أسقطه، بخلاف ولاية النكاح، فإنها حق عليه الله            

   .)٢("وللمرأة، بدليل إثمه بالعضل
والْمعنَى : "ذه المسألة لخصه لنا الشيخ الخرشي بقوله       شيء من التفصيل في ه     وللمالكية

      كَـان اءـوس طْلَقًا أَيم ا مِنْههتَصِرعي أَن لَه وزجي ةً فَإِنَّهلَدِهِ هِبلِو بهةٌ إذَا ونِيد الْأَب أَن
... قِيرا حِيزتْ الْهِبةُ أَم لَا علَى الْمـشْهورِ         الْولَد صغِيرا أَو كَبِيرا ذَكَرا أَو أُنْثَى غَنِيا أَو فَ         

إذَا أَراد الْمعطِي بِما ذُكِر وجه اللَّهِ تَعالَى وثَواب الْآخِرةِ صار صدقَةً وهِـي  ... أَن الْهِبةَ   
   رتَصأي لا ترجع  –لَا تُع-    ،هرغَي ا أَوأَب اهِبالْو كَان اءوسلَـا   ولِأَبٍ و ارتِصلَا اع كَذَلِكو 

                  ـنائِنًا عا بكَبِير ا أَوتَاجحا مغِيرص لَدالْو ا إذَا كَانحِمِ كَمةِ صِلَةَ الركُلٌّ بِالْهِب ادإذَا أَر لِأُم
وهكـذا  -... علَى الْمـشْهور    أَبِيهِ، وكَذَلِك لَا اعتِصار لِأَحدِهِما فِي الْهِبةِ إذَا شَهِد علَيها           

، أي يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولـده،  )٣(" لَم يشْتَرِطْ أَن يرجِع فِيها ويعتَصِرها     -إذا
، فلا رجوع له حينئذ علـى       ) أي الرجوع (إلا إذا أشهد عليها، أو شرط عدم الاعتصار         

  .المشهور
 هو عدم جواز رجوع الواهب عن تنازلـه  -واالله أعلم – وأقرب الأقوال في هذه المسألة    

ما دام أسقط حقّه، وذلك لقوة أدلة هذا القول، والأصل أن المرء إذا تنـازل عـن حقّـه            
حقٌّ ثَبتَ لَه بِالـشَّرعِ، فَلَـم   فليس له الرجوع إلا بدليل صحيح صريح، وما ذُكر من أنّه       

 فَـرقٌ  ففيه نظر بين، لأن هناك ي حقَّه مِن وِلَايةِ النِّكَاحِيسقُطْ بِإِسقَاطِهِ، كَما لَو أَسقَطَ الْولِ    
ةِ النِّكَاحِ    واضحوِلَاي نيبو نَهيةُ إِذ ؛ بلِيلِ إثْمِـهِ           وِلَايأَةِ بِدرلِلْمالَى، وهِ لِلَّهِ تَعلَيقٌّ عالنِّكَاحِ ح 

                                         
 ).٧/١٤٨(للمرداوي : الإنصاف: ، وانظر)٤/٣١٣(للبهوتي : كشاف القناع) ١(
 ).٧/١٤٨(للمرداوي : الإنصاف: ، وانظر)٧/٤٠(لعبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الفقهية) ٢(
 ).٦/٢٦٦ (قرافيلل: ذخيرةال: ، وانظر)٧/١١٤(الخرشي على خليل ) ٣(
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 )٤٨٢٩(

للمتَنازل، وقد تنازلَ عنه باختيارِهِ فليس له الرجـوع          بِالْعضلِ بِخِلَافِ الرجوعِ فَإِنَّه حقٌّ    
  . عنه

   :-سواء كانت الحقوق مالية أو معنوية–ومن المسائل المتعلّقة بالحقوق الأسرية 
  :  النفقة والرجوع عنهمسألة تنازل الزوجة عن حقّ

 ـوأسقطته ثم أرادت الرجوع عن ذلـك،         إذا تنازلت المرأة عن حقّها في النفقة       ور فجمه
، قال الشيخ محمود البخاري الحنفي مبينًا ومعلِّـلاً       على أن لها الرجوع عن ذلك     الفقهاء  

أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنـت أمرأتـك لا           : في امرأة قالت لزوجها   : "لهذه المسألة 
   صحة الإبراء يعتمد الوجود أو قيام سبب الوجوب ولـم يوجـد             يصح هذا الإبراء؛ لأن 

إذَا أَسـقَطَتْ الْمـرأَةُ نَفَقَتَهـا علَـى         : " وقال العلامة القرافي المالكي    ،)١("شيء من ذلك  
، وبين الإمام الغزالي الشافعي سـبب       )٢(" لَها الْمطَالَبةُ بِها بعد ذَلِك     : قَالَ أَصحابنَا  .زوجِها

 وهِي عالِمـة بإعـساره    فلها الرجوع إِلَى الطّلب كَما لَو نكحته ...: "أحقية الرجوع فقال  
وهـذا  ،  )٣(" والضرار متجدد فَالْحق متجدد    ، لِأَن هذَا وعد بِالصبرِ على ضرار      ؛فلها ذَلِك 

لها الفسخ للإعسار ولو رضـيت بعـسرته أو         و: "ما أكده العلامة البهوتي الحنبلي بقوله     
 ؛ لها الفـسخ تزوجته عالمة بها أو شرطت أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة عنه ثم بدا         

ولا تـسقط نفقـة المـستقبل بإسـقاطها       النفقة تجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك     لأن
  . )٤("كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع

 وقالوا ليس للمرأة حـقّ الرجـوع عـن تنازلهـا            فقهاء المالكية في المشهور   وخالف  
حصلَ مِن هذَا أَن الْمـرأَةَ إذَا       واَلَّذِي تَ : "والمطالبة بالنفقة مجددا، قال الشيخ محمد عليش      

  .)٥("أَسقَطَتْ عن زوجِها نَفَقَةَ الْمستَقْبلَ لَزِمها ذَلِك علَى الْقَولِ الراجِحِ
تُسقِطُ نَفَقَـةَ    وكَالْمرأَةِ: " في هذه المسألة بقوله    سبب الخلاف وبين لنا الشيخ محمد عليش      

 نلِ عتَقْبسالْم            تَجِـب ا لَـما لِأَنَّههملْزلَا ي أَو جِدو ا قَدوبِهجو ببس ا لِأَنهملْزلْ يا هجِهوز 
دعلَانِ ب٦("قَو(.  

                                         
 ).٣/٤٥٣(حاشية ابن عابدين : ، وانظر)٣/٥٤٦(لمحمود البخاري : حيط البرهانيالم) ١(
 ).١/٣٢٢(لمحمد عليش : فتح العلي الملك: ، وانظر)١/١٩٩(للقرافي : الفروق) ٢(
 ).٨/٢٧٦(للدميري : النجم الوهاج: ، وانظر)٦/٢٢٦(للغزالي : الوسيط) ٣(
 ).٩/٢٦٥(لعبد الرحمن بن قدامة : لشرح الكبيرا: ، وانظر)٢/٦٧٣(للبهوتي : المنح الشافيات) ٤(
 ).٤/٦(الخرشي على خليل : ، وانظر)١/٣٢٢(لمحمد عليش : فتح العلي الملك) ٥(
 ).١/١٩٩(للقرافي : الفروق: ، وانظر)٣/٤٦٦(لمحمد عليش : منح الجليل) ٦(
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  )٤٨٣٠(

 هو القول الأول وهو أن المـرأة إذا       -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح
 وطالبـت بـه فلهـا       الرجوع عن ذلـك   وأسقطته ثم أرادت     عن حقّها في النفقة   تنازلت  

لأن الحق الذي لم يجـب لـم        "الرجوع كما هو رأي جمهور الفقهاء، وذلك لقوة أدلته، و         
 والإسقاط تصرف فيما لا يملك كما هـو  تنازليملك ولم يستحق أصلا، فالتصرف فيه بال 

  .)١("تصرف في المعدوم، فلم يصح
والْقَواعِـد  : دها، قال الشيخ ابـن نجـيم  كما أن هذا القول موافق لقواعد الشريعة ومقاص  

تَقْتَضِي أَن لَها ذَلِك؛ لِأَن هذَا الشَّرطَ لَيس بِلَازِمٍ إذْ هو شَرطٌ فِيما لَم يكُن واجِبا بعد ولِهذَا                  
صِحالنَّفَقَةِ لَا ي نع اءر٢( ..."قَالُوا الْإِب( .  

ل الثاني من تعليل فهو عليل، خاصة مع وجود دليل واضـح          وأما ما ذكره أصحاب القو    
في ذلك يشفي الغليل، ولو سلّمنا لصحة هذا التعليل فيقابله مصلحة الزوجة المتـضررة              

والْـأَولُ  : "... فيقدم عليه، وفي ذلك يقول العلامة القرافي بعد استظهاره لهـذا التعليـل            
 را  ،عِنْدِي أَظْهتِبقَاطُ اعإِسو     هتَّجةِ لَا يةِ بِالْكُلِّيمةِ         ،رِ الْعِصمونِ الْعِـصبِـد كِـينالتَّم فَـإِن 

أي سبب الوجـوب    –  والْأَحسن أَن يقَالَ هو مِن ذَلِك      ،موجود فِي الْأَجنَبِيةِ ولَا يوجِب نَفَقَةً     
رك النَّفَقَاتِ فَلَم يعتَبِر صاحِب الشَّرعِ الْإِسـقَاطَ     غَير أَنَّه يشُقُّ علَى الطِّباعِ تَ      -قد وجد هنا  

قُولِهِنفِ ععض عا مماءِ لَا سِي٣("لُطْفًا بِالنِّس(.  
  :  القسم في المبيت والرجوع عنهمسألة تنازل الزوجة عن حقّ

 وع عن ذلـك،    وأسقطته ثم أرادت الرج    إذا تنازلت المرأة عن حقّها في القَسم في المبيت        
:  العلامة الكاسـاني الحنفـي     ، قال  على أن لها الرجوع عن ذلك       الفقهاء فلا خلاف بين  

ولَو وهبتْ إحداهما قَسمها لِصاحِبتِها أَو رضِيتْ بِتَركِ قَسمِها؛ جاز؛ لِأَنَّه حقٌّ ثَبتَ لَهـا،      "
، )٤ ("فَإِن رجعتْ عن ذَلِك، وطَلَبتْ قَسمها، فَلَها ذَلِك         ....تْركفَلَها أَن تَستَوفِي، ولَها أَن تَ     

إذَا وهبتْ الزوجـةُ يومهـا لِـضرتِها، أَو         ) الْمسأَلَةُ الرابِعةُ (: "وقال الشيخ محمد عليش   
       ا الرمِ فَلَهالْقَس ا مِنقَّهقَطَتْ حأَس ا، أَوجِهوتْ  لِزتَى شَاءم وعوقال العلامة النـووي     ،)٥("ج 

                                         
 ).١١١ص (لأستاذنا يعقوب الدهلوي : حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها: انظر) ١(
 ).٤/١٩١(لابن نجيم : البحر الرائق) ٢(
 ).١/١٩٩(للقرافي : الفروق) ٣(
 ).٣/٢٠٦(حاشية ابن عابدين : ، وانظر)٢/٣٣٣(للكاساني : بدائع الصنائع) ٤(
 ).٢/٢٢٥(للبراذعي : التهذيب في اختصار المدونة: ، وانظر)١/٣١٥(لمحمد عليش : فتح العلي الملك) ٥(
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 )٤٨٣١(

 أَن تَرجِع فِي الْهِبةِ متَـى شَـاءتْ، ويعـود حقُّهـا فِـي               -المبيت- لِلْواهِبةِ    ":الشافعي
نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عنـدها       "وقد  ،  ")١(الْمستَقْبلِ

لهـا أن تتنـازل   : لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقـال   : قالتفي كل جمعة ليلة، ثم رجعت و      
لا أرضى إلا بالمقاسمة، كان ذلك حقا لها،        : بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت       

  .)٢("تطالبه إن شاءت
  : واستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يلي

قُطُ؛ لِأَن الْإِسقَاطَ إنَّما يكُون فِـي الْقَـائِمِ،          أَسقَطَتْ حقا لَم يجِب بعد فَلَا يس       ـ أن الواهِبة  ١
تَى شَاءا مفِيه عِيرالْم جِعرثُ ييةِ حارِينْزِلَةِ الْعا بِمتِنَاعام وعجالر كُون٣(فَي(.  

٢ ـ ومِ في    لِأَنلَها عنِ القسلِ  تنازتَقْبسةِال  بمنزلة الْمالتيهِب تُقْب لَم فيجـوز الرجـوع   ض ،
  .)٤(فيها
 بِخِلَافِ ما لَـو تَزوجتْـه مجبوبـا أَو    ،ولِأَن الطِّباع يشُقُّ علَيها الصبر عن مِثْلِ ذَلِك ـ  ٣

لَى ذَلِكطِينِ النَّفْسِ عا لِتَوقَالَ لَها لَا ما فَإِنَّهخًا فَانِيشَي ٥(عِنِّينًا أَو(.  
٤  د شـيئا فـشيئا،   ـ ولأنحقّ المتنازل عنه في القسم يتعلّق بالمستقبل، وهذا الحقّ يتجد

  .)٦(فكان لها حقّ الرجوع والمطالبة به
 لَكِن ينْبغِـي عـدم حِـلِّ      : "نقل الشيخ الحموي الحنفي عن بعض الفضلاء قولهم       : تنبيه

       كَم امرح وهدِ وعخُلْفٌ فِي الْو وعِ لِأَنَّهجةِ         الرالـشَّرِيع رـدص حرص قَدةِ، وا فِي الذَّخِير
: وغَيره فَإِن الْعارِيةَ قَبلَ الْوقْتِ مكْروه؛ لِأَن فِيهِ خُلْفَ الْوعدِ، فَعلَى هذَا يكُون معنَى قَولِهِ              

  ص نم أَر لَمو جِعتَر ا أَنلَه صِحي جِعتَر ا أَنـا  لَهوعِهجـةِ راهبِكَر حأي يكـره  )٧("ر –
 الرجوع في مثل هذه الحالات مع صحته، وهذا ما قـرره            -كراهة تحريمية أو تنزيهية   

ن الرجلَ إِذَا قَضى وطَـرا      إِ: "العلامة ابن القيم لكن رأى عدم صحة الرجوع حيث قال         

                                         
 ).١/٣٨٠(للحسيني : كفاية الأخيار: ، وانظر)٧/٣٦٠(ي للنوو: روضة الطالبين) ١(
 ).٨/٤٠٧(لابن مفلح : الفروع: ، وانظر)٩/٤٧٨(لابن قدامة : المغني) ٢(
 ).١/٣١٥(لمحمد عليش : فتح العلي الملك: ، وانظر)١/٣٥٥(لمحمد فرامرز : درر الحكام) ٣(
 .)٣/٥٢ (وتيللبه: شرح المنتهى، )٧/٣٦٠(للنووي : روضة الطالبين: انظر) ٤(
 ).١/٢٠٠(للقرافي : الفروق) ٥(
 ).٨/٣٧٢(للمرداوي : الإنصاف: انظر) ٦(
 ).٣/٣٥٨(للحموي : غمز عيون البصائر) ٧(
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  )٤٨٣٢(

     زجع أَو ،ها نَفْستْهكَرِهأَتِهِ، ورام مِن            ـا إِنهرخَيي أَن لَـها، وطَلِّقَهي أَن ا، فَلَهقُوقِهح نع 
شَاءتْ أَقَامتْ عِنْده، ولَا حقَّ لَها فِي الْقَسمِ والْوطْءِ والنَّفَقَةِ، أَو فِي بعضِ ذَلِك بِحسبِ مـا            

،لَزِم ،تْ بِذَلِكضِيهِ، فَإِذَا رلَيانِ عطَلِحصىيضالر دعةُ بِهِ بطَالَبا الْملَه سلَيو .  
هذَا موجب السنَّةِ ومقْتَضاها وهو الصواب الَّذِي لَا يسوغُ غَيره، وقَولُ من قَالَ إِن حقَّها               

رج مخْرج الْمعاوضـةِ وقَـد      يتَجدد، فَلَها الرجوع فِي ذَلِك متَى شَاءتْ فَاسِد، فَإِن هذَا خَ          
الْحقُوقِ والْأَموالِ ولَو مكِّنَـتْ      ، فَيلْزم كَما يلْزم ما صالَح علَيهِ مِن       صلْحاسماه اللَّه تَعالَى    

تَيهِ، ولَم يكُن صلْحا، بـلْ     مِن طَلَبِ حقِّها بعد ذَلِك، لَكَان فِيهِ تَأْخِير الضررِ إِلَى أَكْملِ حالَ           
كَان مِن أَقْربِ أَسبابِ الْمعاداةِ، والشَّرِيعةُ منَزهةٌ عن ذَلِك، ومِن علَاماتِ الْمنَافِقِ أَنَّـه إِذَا           

  .)١("وعد أَخْلَفَ وإِذَا عاهد غَدر والْقَضاء النَّبوِي يرد هذَا
والصحيح أن  : "لام وجيه ودقيق، لكن أدق منه ما ذكره العلامة ابن العربي بقوله           وهذا ك 

لها الرجوع؛ لأن الهِبةَ للقسم كان مع بقاءِ السببِ الموجب له وهو النِّكاح، فما دام سبب                
 .)٢("القسم باقٍ، فإعطاء الهِبةِ باقٍ، وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك وخَفِي علـى غيـرِهِ               

ويحمل كلام ابن القيم فيما يتعلّق بحالة الصلح دون غيرها من الحالات كما هو الظـاهر       
أي – وهذا التعليل لما قاله المؤلف صـحيح      :"من كلامه، ومن هنا قال الشيخ ابن عثيمين       

، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطاً بما إذا لم يكن هناك صلح، فإن              -من صحة الرجوع  
وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِهـا      {:  لا تملك الرجوع، لقوله تعالى     كان هناك صلح فينبغي أن    

والـصلح  ] ١٢٨: النساء[} نُشُوزا أَو إِعراضا فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يصلِحا بينَهما صلْحا    
ق أنا أتف : ه سيطلقها وخافت، فقالت له    لازم، وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنّ        

معك على أن أجعل يومي لفلانة، وتبقيني في حِبالك، فوافق على هذا الصلح، فـصارت         
ه يجب أن تبقى وأن تلـزم، وإلا فـلا فائـدة مـن             المسألة معاقدة، فإذا كانت معاقدة فإنّ     
  .)٣("الصلح، وهذا الذي اختاره ابن القيم

ل فقد أعطـوا للـزوج    كما أن الفقهاء لما قرروا صحة حقّ الرجوع عن مثل هذا التناز      
قال الـشيخ سـحنون للعلامـة ابـن     . الخيار في أن يستجيب لطلبها أو يفارقها بإحسان      

لَـا تُفَـارِقْنِي    : أَرأَيتَ لَو أَن رجلًا كَانَتْ عِنْده امرأَةٌ فَكَرِهها، فَأَراد فِراقَها فَقَالَتْ          : "القاسم
                                         

 ).١٤٠-٥/١٣٩(لابن القيم : زاد المعاد) ١(
 ).٥/٥٣٥(للقاضي ابن العربي : المسالك في شرح موطأ مالك) ٢(
 ).١٢/٤٣٧(لابن عثيمين : الشرح الممتع) ٣(
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 )٤٨٣٣(

بتَي ولَا تَقْسِم لِي شَيئًا أَو تَزوج علِي واجعلْ أَيامِي كُلَّهـا لِلَّتِـي   واجعلْ أَيامِي كُلَّها لِصاحِ   
  .لَا بأْس بِذَلِك ولَا يقْسِم لَها شَيئًا: قَالَ مالِك: قَالَ تَتَزوج؟

ذَلِـك لَهـا    : قَالَ ، فَقَالَتْ افْرِض لِي؟   أَرأَيت إن أَعطَتْه هذَا ثُم شَحتْ علَيهِ بعد ذَلِك        : قُلْتُ
  . )١("متَى ما شَحتْ علَيهِ قَسم لَها أَو يفَارِقُها إن لَم يكُن لَه بِها حاجةٌ

 فيه ما فيه، لأن تنازلهـا كـان     -في غير الصلح  –أضف أن إلزام الواهبة بعدم الرجوع       
فَـإِن رجعـتْ عـن ذَلِـك،     : "، قال العلامة الكاسانيإلزامها بذلك إباحة منها، فلا يمكن     

وطَلَبتْ قَسمها، فَلَها ذَلِك؛ لِأَن ذَلِك كُلَّه كَان إباحةً مِنْها، والْإِباحةُ لَا تَكُون لَازِمةً كَالْمبـاحِ         
 وعجالرو ،هنْعم بِيحالْم لِكمي أَنَّه امالطَّع لَهذَلِك نواالله أعلم. )٢("ع  

   :مسألة تنازل الزوجة عن حق السكنى مع ضرتها والرجوع عنه
، لكن لـو  )٣(أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد في لا خلاف بين الفقهـاء  

           تنازلت الزوجتان أو إحداهما عن هذا الحق واجتمعا في مسكن واحـد برضـاهما، ثـم
جمهـور  ن هذا التنازل والمطالبة بمسكن مستقل فلها ذلك عند أرادت إحداهما الرجوع ع  

وكذلك إذا كانت له امرأتان يسكنهما فـي        : "، قال الشيخ محمود البخاري الحنفي     الفقهاء
  ابـن عبـدِ الـسلَامِ   ، وقال العلامةُ)٤("بيت واحد، فطلبت إحداهما بيتاً على حدة فلها ذلك  

 ،هن فِي دارٍ واحِدةٍ ويكُون لِكُلِّ واحِدةٍ مِنْهن بيتٌ فَذَلِك مِن حقِّهِن           أَما الْجمع بينَ  ": المالكي
   ازبِهِ ج ضِينر فَإِن،          مِنْـه كَّنمي ةٌ لَماحِدو تْهكَرِه أَو مِنْه نيأَب إِنو .      غِـي إننْبكَـذَا يهو 

، وقـال الـشيخ   )٥("أَرادتْ الْخُروج مِنْهما ن يكُون الْقَولُ قَولَ من   أَ بِاخْتِيارِهِماسكَنَتَا معا   
فِـي  (فَـأَكْثَر  ) بين ضـرتَينِ (ولَو لَيلَةً واحِدةً ) أَن يجمع(يحرم  ) و(: "الشربيني الشافعي 

فَيجوز الْجمع بينَهما؛ لِـأَن     ) إلَّا بِرِضاهما  (أَي بيتٍ واحِدٍ لِما بينَهما مِن التَّباغُضِ      ) مسكَنٍ
        ا ذَلِكملَه ا كَانضالر دعا بعجر لَوا، ومقَّ لَهوقال الشيخ محمـد بـن عثيمـين         )٦("الْح ،

                                         
 ).٢/١٩٠(لسحنون عن ابن القاسم : المدونة )١(
 ). ٢/٣٣٣(للكاساني : البدائع) ٢(
لابـن الرفعـة   : ، كفاية النبيـه )٤/١٤(للحطاب : ، مواهب الجليل  )٣/٢٢٧(لابن نجيم   : البحر الرائق : انظر) ٣(
 ).٧/٣٠٠(لابن قدامة : ، المغني)١٣/٣٢١(
 ).٣/٦٠١(حاشية ابن عابدين : ظر، وان)٣/٥٥١(لمحمود البخاري : المحيط البرهاني) ٤(
 ).٣/٥٤٤(لمحمد عليش : ، منح الجليل)٤/١٤(للحطاب : مواهب الجليل) ٥(
 ).٧/٤٠٢(للدميري : النجم الوهاج: ، وانظر)٤/٤١٦(للشربيني : مغني المحتاج) ٦(
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  )٤٨٣٤(

هـذا حـق   : نقول فإن رضيتا أن تكونا في مسكن واحد، ثم بعد ذلك أبتا، فهل          ": الحنبلي
الحكم يدور مع علتـه، فـإذا وجِـد         : سقط، ولا يمكن أن يعود؟ أو نقول      لهما أسقطتاه ف  

وفي هذه الحال لـيس     ... الثاني؛  : الجواب بينهما التنافر والغيرة وجب عليه أن يفرق؟      
له أن يحتج عليها بأنها أذنت، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت                

  : ذهبوا إليه بما يليواستدل الفقهاء على ما. )١("فلها الحق
 والزوج مأمور بإزالة الضرر عن      ا عليهما،  في اجتماعهما في بيت واحد ضرر      أنـ  ١

   .)٢(المرأة
 وكثرة المخاصـمة     بينهما  والتباغض لأن اجتماعهما في مسكن واحد يولد الوحشة      وـ  ٢

  .)٣(، وليس من المعاشرة بالمعروفوالخروج عن الطاعة
، فلو أسقطت حقّهـا لـم يـسقط، لكونـه     )٤(د كل يوم بيومه الزوجة يتجد حقّولأنـ  ٣

  .)٥(إسقاطا للشيء قبل وجوبه
 البقاء في مـسكن  هما قد ترضيان بذلك للتجربة والنظر فيما يكون، ثم تريان أن لأنّوـ  ٤

واحد موجب للغيرة والتنافر، وضيق الحياة، فلهما أن يرجعا في ذلـك، ويطالبـا بـأن                
فإذا وجِد بينهمـا التنـافر      ، إذ الحكم يدور مع علته،       نفصليجعل كل واحدة في مسكن م     

٦(قوالغيرة وجب عليه أن يفر(.  
 علـى   -)٧(بسبب أنّها أسقطت حقّها فسقط    –ومن هنا يحمل كلام من رأى عدم الرجوع         

عدم وجود سبب يقتضي ذلك، إذ الحكم يدور مع علته وجـودا وعـدما، قـال الـشيخ                  
ذَكَر شَيخُ مشَايِخِنَا الْعدوِي أَنَّها لَا تُجاب بعد رِضاها بِـسكْنَاها          : تَنْبِيه: " الصاوي المالكي 

والظَّاهِر أَن محلَّ ذَلِك مـا لَـم        ). اهـ(مع ضرتِها أَو مع أَهلِهِ فِي دارٍ لِسكْنَاها وحدها          
  واالله أعلم.  المسألة يؤيد ذلكوما تقدم من أدلة لهذه .)٨("مقْتَضٍ يحدِثْ

                                         
 ).٣/٤٦(للبهوتي : شرح المنتهى: ، وانظر)٤٢١-١٢/٤٢٠(لابن عثيمين : الشرح الممتع) ١(
 ).٧/٣٠٠(لابن قدامة : المغني: ، وانظر)٣/٥٥١(لمحمود البخاري : حيط البرهانيالم) ٢(
 ).٧/٣٠٠(، المغني )٣/٥٥١(المحيط البرهاني : ، وانظر)١٣/٣٢١(لابن الرفعة : كفاية النبيه) ٣(
 ).٨/١٦٦(للدميري : النجم الوهاج: ، وانظر)١٢/٤٢١(لابن عثيمين : الشرح الممتع) ٤(
 ).٣/٤٠٩(لزكريا الأنصاري : مطالبأسنى ال: انظر) ٥(
 ).١٢/٤٢١(لابن عثيمين : الشرح الممتع: انظر) ٦(
 ).٥/٦٨١(للعيني : البناية: انظر) ٧(
 ).٢/٣٤٢(للدردير : الشرح الكبير: ، وانظر)٢/٥٠٧(للصاوي : بلغة السالك) ٨(
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 )٤٨٣٥(

  : مسألة تنازل الزوجة عن حق الوطء والرجوع عنه
لو تنازلت الزوجة عن حقّها في الوطء، ثم أرادت الرجوع عن ذلك والمطالبة به فلهـا                

وإِن أَسقَطَتْ   ":، قال الشيخ محمد عليش    المالكية والحنابلة  فقهاءعليه  الرجوع كما نص    
  ا فِي الْوقَّهفِيهِ   ح وعجا الرئِل الإمام أحمد  ،  )١("طْءِ فَلَهفي الرجـل يتـزوج المـرأة       : "وس

واسـتدل  . )٢("يجوز الشرط، فإن شـاءت رجعـت      : ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام     
وهـذا القـول هـو       .)٣(أَن الطِّباع يشُقُّ علَيها الصبر عن مِثْلِ ذَلِك       بِ: الفقهاء على ذلك  

 مذهب الحنفية والشافعية لما تقدم من مسائل هذا المبحث وتعليلاته، ولما سـيأتينا              ظاهر
  .في المسألة الآتية

  :  عن حقّ الفيئة ثم الرجوع عنهالْمرأَةَ الْمولَى مِنْهاتنازل 
إذا تنازلت المرأة المولى عنها عن حقّ الفيئة، ثم أرادت الرجوع عن ذلـك والمطالبـة                

: ، قال الشيخ الخرشي المـالكي     جمهور الفقهاء وج أو يطَلِّقَ فلها ذلك عند       بأن يفيء الز  
يعنِي أَن الْمرأَةَ الْمولَى مِنْها إذَا حـلَّ أَجـلُ الْإِيلَـاءِ        ) ش(ولَها الْعود إن رضِيتْ     ) ص("

 ثُم إنَّها رجعتْ عن ذَلِك الرضا       ،الْفَيئَةِ وأَسقَطَتْ حقَّها مِن     ،فَرضِيتْ بِالْمقَامِ معه بِلَا وطْءٍ    
، وقـال  )٤(" فَلَها أَن تُوقِفَه مِن غَيرِ ضربِ أَجلٍ فَإِما أَفَاء وإِلَّا طَلَّقَ علَيـهِ     ،وطَلَبتْ الْفِراقَ 

قَ، وما لَم تَطْلُـب، لَـا يـؤْمر         فَلَها الْمطَالَبةُ بِأَن يفِيء أَو يطَلِّ     : "العلامة النووي الشافعي  
ولَو تَركَتْ حقَّها ورضِيتْ، ثُم بـدا لَهـا، فَلَهـا        . الزوج بِشَيءٍ، ولَا يسقُطُ حقُّها بِالتَّأْخِيرِ     

  .)٥( ..."الْعود إِلَى الْمطَالَبةِ
فَإِن عفَتْ عـن    : "لإمام ابن قدامة   فلهم قولان في هذه المسألة، قال ا       فقهاء الحنابلة وأما  

.. . )٦(يسقُطُ حقُّها، ولَيس لَها الْمطَالَبةُ بعـده      : الْمطَالَبةِ بعد وجوبِها، فَقَالَ بعض أَصحابِنَا     
  .)٧("هب الشَّافِعِيوهذَا مذْ. ويحتَملُ أَن لَا يسقُطَ حقُّها، ولَها الْمطَالَبةُ متَى شَاءتْ

                                         
 ).٢/٤٢(وي لأحمد النفرا: الفواكه الدواني: ، وانظر)٤/٣٢٥(لمحمد عليش : منح الجليل) ١(
 ).٧/٥٤٠(لعبد الرحمن بن قدامة : ، الشرح الكبير)٩/٤٧٨(لابن قدامة : المغني) ٢(
 ).١/٢٠٠(للقرافي : الفروق) ٣(
 ).٤٢٨-٢/٤٢٧(حاشية الدسوقي : ، وانظر)٤/٩٩(الخرشي على خليل ) ٤(
 ).٦/١٥(للغزالي : الوسيط: ، وانظر)٨/٢٥٣(للنووي : روضة الطالبين) ٥(
: ، وانظـر  )٩/١٨٩(للمـرداوي   : الإنصاف. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب    : "خ المرداوي قال الشي ) ٦(

 ).٢/٨٨(لعبد السلام بن تيمية : المحرر
 ).٤٦٨ص (لأبي الخطاب : الهداية: ، وانظر)٧/٥٥٦(لابن قدامة : المغني) ٧(
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  )٤٨٣٦(

 فلا يدخلون معنا لأنّهم يرون بمجرد مضي الأربعة أشهر بانت منـه             فقهاء الحنفية أما  
  .)١(بتطليقة

  : واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي
ها الرجوع، كَما لَو     تَثْبتُ لِرفْعِ الضررِ بِتَركِ ما يتَجدد مع الْأَحوالِ، فَكَان لَ           الفَيئةَ أَنـ  ١

  .)٢(أَعسر بِالنَّفَقَةِ، فَعفَتْ عن الْمطَالَبةِ بِالْفَسخِ، ثُم طَالَبتْ
٢ ـ و                 لَـمتَع ـا لَـمقَطَتْ ما أَسامِهِ فَكَأَنَّهودرِ ورةِ الضهِ لِشِدلَياءِ علِلنِّس ربلَا ص رأَم لِأَنَّه

هر٣(قَد(.  
أَنَّها رضِيتْ بِإِسقَاطِ حقِّها مِـن      بِ: استدل الحنابلة في قولهم الثاني فيما ما ذهبوا إليه        و

  .)٤(الْفَسخِ لِعدمِ الْوطْءِ، فَسقَطَ حقُّها مِنْه، كَامرأَةِ الْعِنِّينِ إذَا رضِيتْ بِعنَّتِهِ
  .)٥( لِلْعنَّةِ؛ فَسخٌ لِعيبِهِ الْفَسخُبأنّه قياس مع الفارق، إذِ: واعترض على هذا التعليل

 هو قول الجمهور لقوة ما اسـتدلوا        -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح
  .به، بخلاف قول الثاني للحنابلة في هذه المسألة لضعف استدلالهم

  : مسألة تنازل الزوجة عن حق الحضانة والرجوع عنه
ضانة الولد، فانتقلت لمن يليها، ثم أرادت الرجـوع عـن           لو تنازلت الزوجة عن حقّ ح     

، قال الشيخ ابـن عابـدين       جمهور الفقهاء تنازلها وتطالب بالحضانة فلها الرجوع عند       
ها أَي تَنْتَقِلُ الْحضانَةُ لِمن يلِي الْأُم فِي الِاستِحقَاقِ كَالْجدةِ إن كَانَتْ، وإِلَّا فَلِمن يلِي             : "الحنفي

            ـوعجـا الرفَلَه ومدقَاطَ لَا يذَا الْإِسه أَن تِيمحالر رتَظْهاسو ،رظْها يوقـال   )٦( ..."فِيم ،
فَإِذَا أَسقَطَتْ حقَّها مِنْها ثُم أَرادتْ الْعود لَها فَلَا كَلَام لَها، لِـأَن             : " الشيخ الصاوي المالكي  

 انَةَ حضقِيلَ    الْحورِ، وشْهلَى الْماضِنِ عـا      : قٌّ لِلْحفِيه ـوعجا الرمونِ فَلَهضحقٌّ لِلْم٧("ح( ،
                                         

هذه المسألة بالتفصيل في    وقد تناولت   ). ٧/٢٢(للسرخسي  : ، المبسوط )٢٠٧ص  (مختصر الطحاوي   : انظر) ١(
مع بيان رجحان قول الجمهور في ) ٧٠٥-٦٨٧ص (أحكام الزيادة في غير العبادات  : رسالتي العلمية الماجستير  

 .ذلك
 ).٨/٢٥٣(للنووي : روضة الطالبين: ، وانظر)٧/٥٥٦(لابن قدامة : المغني) ٢(
 ).٤/٩٩(الخرشي على خليل ) ٣(
 ).٧/٥٥٦(لابن قدامة : المغني) ٤(
 ).٧/٥٥٦(لابن قدامة : المغني) ٥(
 ).١/٤٨٢(لشيخي زادة : مجمع الأنهر: ، وانظر)٣/٥٥٩(حاشية ابن عابدين ) ٦(
 ).٥/٣٢٧(لابن رشد : البيان والتحصيل: ، وانظر)٢/٧٦٣(للصاوي : بلغة السالك) ٧(
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 )٤٨٣٧(

لِمن يلِيهـا فَـإِذَا      ومِن ثَم لَو أَسقَطَتْ الْحاضِنَةُ حقَّها انْتَقَلَ      : "وقال الشيخ الرملي الشافعي   
أَي ) ومـن أَسـقَطَ حقَّـه مِنْهـا       : " (تي الحنبلي ، وقال الشيخ البهو   )١("رجعتْ عاد حقُّها  

  .)٢( ...")متَى شَاء(الْحضانَة سقَطَ لِإِعراضِهِ عنْه ولَه الْعود فِي حقِّهِ 
أن الزوجة إذا تنازلـت عـن       : وخالف فقهاء المالكية في المشهور وهو قول للحنابلة       

 يليها، ثم أرادت الرجوع عن تنازلها فليس لهـا  حقّ حضانة الولد لغير عذر فانتقلت لمن  
يعنِي أَن الْمـرأَةَ إذَا أَسـقَطَتْ حقَّهـا مِـن           ":حق الرجوع، قال الشيخ الخرشي المالكي     

 ـ                    ى حضانَةِ ولَدِها مِن غَيرِ مانِعٍ قَام بِها ثُم أَرادتْ أَخْذَه بعد ذَلِك فَلَـيس لَهـا ذَلِـك علَ
 الْأُم مِن الْحضانَةِ بِإِسقَاطِها،      حقُّ يسقطُ: "، وقال الشيخ ابن نصر االله الحنبلي      )٣("الْمشْهورِ

وذَلِك لَيس محلَّ خِلَافٍ، وإِنَّما محلُّ النَّظَرِ أَنَّها لَو أَرادتْ الْعود فِيها هلْ لَها ذَلِك؟ يحتَمِلُ                
  .)٤("ظْهرهما لَها ذَلِكقَولَينِ، أَ

      قَّ:واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأَنانَةِ   حضئًا     الزوجةِ في الحئًا فَـشَيتُ شَيثْبي ، 
ن كَإِسقَاطِها الْقَسم لِضرتِها، فَلَا يرِد أَن الساقِطَ لَـا يعـود؛ لِـأَ   ، فَيسقُطُ الْكَائِن لَا الْمستَقْبلُ  

  .)٥(الْعائِد غَير الساقِطِ
٢   لِأَنغِيرِ،      ـ وانَةِ لِلصضنِ فِي الْحقَّيى الْحلَـى       فَأَقْوع ا فَلَا تَقْدِرقَّهةُ حجوقَطَتْ الزأَس لَئِن

  .)٧(مانِ كَالنَّفَقَةِيتَجدد بِتَجددِ الزـ ولِأَن حقَّ الحضانَةِ ٣ .)٦( أَبدا الصغيرإسقَاطِ حقِّ
 فيما ذهبوا إليه من عـدم       واستدل فقهاء المالكية في المشهور عنهم والحنابلة في قول        

  :الرجوع عن حقّ الحضانة المتنازل عنها بما يلي
ة ولدها، فليس لها حقّ الرجوع، إذ الـساقط          قد أسقطت حقها في حضان      الزوجة أنـ  ١

  .)٨(لا يعود

                                         
 ).٤/٥٢١ (لسليمان الجمل: حاشية الجمل على المنهج: ، وانظر)٧/٢٣١(للرملي : نهاية المحتاج) ١(
 ).٩/٣٤٢(للمرداوي  : الإنصاف: ، وانظر)٥/٤٩٨(للبهوتي : كشاف القناع) ٢(
 ).٤/٢١٨(للحطاب : مواهب الجليل: ، وانظر)٤/٢١٧(الخرشي على خليل ) ٣(
 ).٨/٢٤٧(لابن قدامة : المغني: ، وانظر)٩/٣٤٣(للمرداوي : تصحيح الفروع) ٤(
 )٩/٣٤٣ (للمرداوي: يح الفروعتصح: ، وانظر)٣/٥٥٩(حاشية ابن عابدين ) ٥(
 ).٣/٥٥٩(حاشية ابن عابدين ) ٦(
 ).٤/٤٣١(للبسام : نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب: ، وانظر)٥/٤٩٨(للبهوتي : كشاف القناع) ٧(
 ).٥/٣٢٧(لابن رشد : البيان والتحصيل: انظر) ٨(
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  )٤٨٣٨(

٢اـ وضالْح ورِلِأَنشْهلَى الْماضِنِ عقٌّ لِلْح١(، فإذا أسقطته سقطنَةَ ح(.  
اختلافهم : وسبب الخلاف : " في هذه المسألة العلامة الرجراجي فقال       سبب الخلاف  وبين

إذا :  للحاضـنة قـال   للولد؟ فمن رأى أنها حـقّ    للأم أو حقّ   في الحضانة، هل هي حقّ    
  .)٢("تعود إليها إذا زال المانع: لومن رأى أنها حق للولد قا. أسقطته لا تعود

 وهـو أن     جمهور الفقهاء   هو قول  -والعلم عند االله  –الذي يترجح في نظري     : الترجيح
المرأة إذا تنازلت عن حقّ حضانة الولد، فانتقلت لمن يليها، ثـم أرادت الرجـوع عـن          

مـا أن   تنازلها وتطالب بالحضانة فلها الرجوع، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القـول، ك            
الأقرب أن الحضانة حقّ للحاضن والمحضون، فلئن أسقطت الحاضنة حقّها بقـي حـقّ    

  واالله أعلم. المحضون في ذلك
  حقوق لا يجري فيها الرجوع لعدم تصور التنازل فيها : المبحث الثالث

هناك حقوق لا يمكن جريان التنازل فيها؛ لعدم تصور التنازل فيها بحال من الأحـوال؛               
  .ها لا تقبل الإسقاط، وإذا كان الأمر كذلك فلا يقع فيها الرجوع عن التنازللأنّ
 ضـمن مـا يجـري فيـه      يدخل يتوهم أن ذلك   أن المتنازل قد  سبب ذكر هذا المبحث     و

 إذ  ،ى أهم تأصيلاته إتماما للفائدة     فرأيت ذكر هذا المبحث والتنبيه عل      ،الرجوع من عدمه  
" لكن ذكـر العلمـاء رحمهـم االله        ،  )٣("ة تقبل الإسقاط   جميع الحقوق الشخصي   الأصل أن

من تلـك    ف  شيء، وأن هناك أمورا لا تقبل الإسقاط،       تعالى أن الإسقاط لا يجري في كلّ      
فلا يجري فيها التنازل فضلا عن إمكانية الرجوع عنهـا          –الحقوق التي لا تقبل الإسقاط      

  :-من عدمه
الإسقاط من العبد، إذ ليس له حـق فيهـا       لا تقبل    فهي: ـ الحقوق الخالصة الله تعالى    ١

 الإسقاط من أحد من     لأن حق االله الأصل فيه عدم قبول       ؛ونحوها  ليسقطها، كحق حد الزن   
  .العباد، وأن ذلك موكول إلى صاحب الشرع لاعتبارات خاصة

ويترتب على ذلك أن الحقّ إذا كان خالصا الله فلا يصح فيه التنازل لأحد مـن الخلـق،                 
زل لا يعتد بتنازله، ومن هنا لا فائدة من رجوعه عن مثل هذا التنازل، لا لكونـه   ولو تنا 

                                         
 ).٥/٣٢٧(بن رشد لا: البيان والتحصيل: ، وانظر)٢/٧٦٣(للصاوي : بلغة السالك) ١(
 ).٣/٥٥٩(حاشية ابن عابدين : ، وانظر)٤/١٤٥(للرجراجي : مناهج التحصيل) ٢(
 ).٤/٢٨٤٧(لوهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(
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 )٤٨٣٩(

أنّه من الحقوق التي يجوز الرجوع عن التنازل فيها، وإنّما لكون هذه الحقوق لا يجـري    
  .فيها التنازل ولا يصح فيها الإسقاط لكونها حقوقا خالصة الله رب العالمين

بل التنازل، وتقدم التفصيل فيما يجوز الرجوع عنـه مـن           بخلاف حقّ العبد فهذا مما يق     
  .عدمه بعد التنازل عنه من خلال دراستنا للمبحثين السابقين

 فيه بين الفقهاء رحمهم االله هو ترددهم فـي بعـض            نقطة الخلاف لكن في هذا المبحث     
ق الحقوق في كونها من الحقوق الخالصة الله فلا يجري فيها التنازل، أو هي من الحقـو               

الخالصة للعبد فيجري فيها التنازل، أو هي من الحقوق المشتركة واختُلِف فيمـا يغلَّـب               
  .فيها حقّ االله أو حقّ العبد

 حقّ خالص الله، وحـقّ خـالص للعبـد،    : الحقوق ثلاثة كما أوضحه أهل العلم     وذلك أن 
 ـ             ى هـذا   وحق مشترك، قال العلامة القرافي موضحا ذلك ومبينا الآثـار المترتبـة عل

  وحـقُّ  ، حقُّ اللَّهِ تَعالَى فَقَطْ كَالْإِيمانِ وتَحرِيمِ الْكُفْرِ       :والتَّكَالِيفُ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ   : "التقسيم
عبدِ كَحـد   وقِسم اُخْتُلِفَ فِيهِ هلْ يغَلَّب فِيهِ حقُّ اللَّهِ أَو حقُّ الْ         ،الْعِبادِ فَقَطْ كَالديونِ والْأَثْمانِ   

 أَنَّه لَو أَسقَطَه لَسقَطَ وإِلَّا فَما مِن حقٍّ لِلْعبدِ إلَّـا وفِيـهِ    بِحقِّ الْعبدِ الْمحضِ   ونَعنِي   .الْقَذْفِ
 تَعالَى دون حقِّ    حقٌّ لِلَّهِ تَعالَى وهو أَمره بِإِيصالِ ذَلِك الْحقِّ إلَى مستَحِقِّهِ فَيوجد حقُّ اللَّهِ            

 ،وإِنَّما يعرفُ ذَلِك بِـصِحةِ الْإِسـقَاطِ       ،الْعبدِ ولَا يوجد حقُّ الْعبدِ إلَّا وفِيهِ حقُّ اللَّهِ تَعالَى         
قَاطُه فَهـو الَّـذِي      وكُلُّ ما لَيس لَه إس     ،فَكُلُّ ما لِلْعبدِ إسقَاطُه فَهو الَّذِي نَعنِي بِهِ حقَّ الْعبدِ         

 وقَد يوجد حقُّ اللَّهِ تَعالَى وهو ما لَيس لِلْعبدِ إسقَاطُه ويكُـون             ،نَعنِي بِأَنَّه حقُّ اللَّهِ تَعالَى    
 رضِـي الْعبـد     ولَـو ... معه حقُّ الْعبدِ كَتَحرِيمِهِ تَعالَى لِعقُودِ الربا والْغَررِ والْجهالَاتِ          

      اهرِض ؤَثِّري لَم قِّهِ فِي ذَلِكقَاطِ حنًا          ،بِإِسـواتِ صكِرـسلَـى الْمالَى عتَع هرِيمتَح كَذَلِكو 
فَ  والْقَـذْ  ، والزنَا صـونًا لِنَـسبِهِ     ، وحرم السرِقَةَ صونًا لِمالِهِ    ،لِمصلَحةِ عقْلِ الْعبدِ علَيهِ   

 ولَـو رضِـي   ، والْقَتْلَ والْجرح صونًا لِمهجتِهِ وأَعضائِهِ ومنَافِعِها علَيـهِ    ،صونًا لِعِرضِهِ 
          قَاطُهنْفُذْ إسي لَمو اهرِض رتَبعي لَم ذَلِك قِّهِ مِنقَاطِ حبِإِس دبا مِ      ،الْعقُ بِهلْحا يما وذِهِ كُلُّهفَه  ن

              هِـيـقَاطِ وقُطُ بِالْإِسا تَسالَى لِأَنَّهقُّ اللَّهِ تَعادِ حالِحِ الْعِبصلَى مشْتَمِلٌ عم وا ها مِمنَظَائِرِه
ا مشْتَمِلَةٌ علَى حقُوقِ الْعِبادِ لِما فِيها مِن مصالِحِهِم ودرءِ مفَاسِدِهِم وأَكْثَر الشَّرِيعةِ مِن هـذَ   

فَحجر الرب تَعالَى علَى الْعبدِ فِـي       فَتَأَملْ ذَلِك بِما ذَكَرتُه لَك مِن النَّظَائِرِ تَجِده         ... النَّوعِ  
وبين رحمه االله في موضع آخـر       ،  )١("هذِهِ الْمواطِنِ لُطْفًا بِهِ ورحمةً لَه سبحانَه وتَعالَى       

                                         
 ).٢/٥٣٩(للشاطبي : الموافقات: ، وانظر)١٤١-١/١٤٠(للقرافي : الفروق) ١(
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  )٤٨٤٠(

 ،ه لو أسقطه لـسقط    ومعنى حق العبد المحض أنّ    : "ب عليها فقال  بعض المسائل وما يترت   
وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق الله تعالى وهو أمره تعالى بإيصال ذلـك الحـق إلـى     

 ـ ؛ هو حق للعبـد    : فقيل ؟ القذف واختلف العلماء في حد   ... مستحقه ه جنايـة علـى      لأنّ
حفظها هـو حـق الله تعـالى،     حق الله تعالى؛ كما نقول في الأعضاء إن  : وقيل .عرضه

والقـول الثالـث   . كذلك الأعراض، ولو أذن أحد في عضو من أعضائه لم يصح إذنـه         
 االله تعالى لوصوله لنائبه، وإن لم يصل إلـى          ب حقّ الفرق بين أن يصل إلى الإمام فيغلّ      
  .)١("الإمام كان حقاً للعقد فيصح إسقاطه

 فيقـول فـي     ،لهـذه المـسائل   ناء تطرقه   وهذا ما قرره العلامة العز ابن عبد السلام أث        
جلْب الْمصالِحِ  ) قَاعِدةٌ فِي بيانِ الْحقُوقِ الْخَالِصةِ والْمركَّبةِ     (: "معرض بيانه لهذه الحقوق   

ركِ الْكُفْـرِ  أَحدهما ما يتَعلَّقُ بِحقُوقِ الْخَالِقِ كَالطَّاعةِ والْإِيمانِ، وتَ       : ودرء الْمفَاسِدِ ضربانِ  
 ما هو خَالِص لِلَّـهِ كَالْمعـارِفِ والْـأَحوالِ          أَحدها:  وحقُوقُ اللَّهِ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ    .والْعِصيانِ

كَـاةِ  ما يتَركَّب مِن حقُوقِ اللَّهِ وحقُوقِ عِبـادِهِ، كَالز        : الثَّانِي ...الْمبنِيةِ علَيها، والْإِيمانِ    
والصدقَاتِ والْكَفَّاراتِ والْأَموالِ الْمنْدوباتِ، والضحايا والْهدايا والْوصايا والْأَوقَافِ، فَهذِهِ         
قُربةٌ إلَى اللَّهِ مِن وجهٍ، ونَفْع لِعِبادِهِ مِن وجهٍ، والْغَـرض الْـأَظْهر مِنْهـا نَفْـع عِبـادِهِ                 

رِفْقٌ لِآخِذِيهِ           واذِلِيهِ وةٌ لِببقُر هِ، فَإِنَّهإلَي بنَد أَو ،ذَلِك مِن بجا وبِم مهلَاحـا  : الثَّالِثُ .إِصم
 وحقُـوقِ الْمكَلَّـفِ   - صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم   -يتَركَّب مِن حقُوقِ اللَّهِ وحقُوقِ رسولِهِ    

أَحدها الْأَذَان فِيهِ الْحقُـوقُ الثَّلَاثَـةُ       : ولِذَلِك أَمثِلَةٌ . ، أَو يشْتَمِلُ علَى الْحقُوقِ الثَّلَاثَةِ     والْعِبادِ
أَوصى بِأَلَّا يغَسلَ ولَا يكَفَّـن       ولَا تَسقُطُ حقُوقُ الْميتِ بِإِسقَاطِهِ، فَلَو     " :، وقال أيضا  )٢("...

ى علَيهِ ولَا يدفَن لَم يلْتَفَتْ إلَيهِ، لِأَن هذَا مِن الْحقُوقِ الَّتِي لَا تَقْبلُ الْإِسـقَاطَ لِمـا                  ولَا يصلَّ 
ما مِن حقٍّ لِلْعِبادِ يسقُطُ بِإِسـقَاطِهِم أَو لَـا       ) فَائِدةٌ (-ثم قال –. فِيها مِن حقِّ اللَّهِ عز وجلَّ     

إِسقَاطِهِم إلَّا وفِيهِ حقٌّ لِلَّهِ، وهو حقُّ الْإِجابةِ والطَّاعةِ، سواء كَان الْحقُّ مِما يبـاح               يسقُطُ بِ 
 بِالْإِجابةِ أَو لَا يباح بِها، وإِذَا سقَطَ حقُّ الْآدمِي بِالْعفْوِ فَهلْ يعزر من علَيهِ الْحقُّ لِانْتِهـاكِ                

  . )٣("...الْحرمةِ؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ والْمخْتَار أَنَّه لَا يسقُطُ إغْلَاقًا لِبابِ الْجرأَةِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ

                                         
 ).٩٥ص (للقرافي : شرح تنقيح الفصول) ١(
 ).١/١٥٣(للعز بن عبد السلام : حكامقواعد الأ) ٢(
 ).١٦٧-١٦٦/ ١(المرجع السابق ) ٣(
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 )٤٨٤١(

...  فِيما يتَقَدم مِن حقُوقِ الرب علَى حقُـوقِ عِبـادِهِ    السادِسِ في الْفَصلِوذكر رحمه االله 
دِيم سِرايةِ الْعِتْقِ علَى صرفِ الْأَموالِ فِي قَضاءِ الْأَوطَارِ ودفْعِ الْحاجاتِ، وهـذَا             ومِنْها تَقْ 

علَى الْحقِيقَةِ حقٌّ لِلَّهِ وحقٌّ لِلْعبدِ، لَكِن غَلَب فِيهِ حقُّ اللَّهِ إذْ لَا يسقُطُ بِإِسقَاطِ الْعبـدِ، ولَـا        
ومِنْها دفْع الْغَررِ عن الْبِياعاتِ فَإِنَّه اُعتُبِر       ... أْخِيره تَغْلِيبا لِحقِّ اللَّهِ عز وجلّ       يجوز لَه تَ  

 بِخِلَافِ استِيفَاءِ الْقِصاصِ وحد الْقَذْفِ فَإِنَّهما حقَّانِ لِلَّهِ       ... لِلْحقَّينِ، والْغَالِب علَيهِ حقُّ اللَّهِ      
ولِعِبادِهِ، غَلَب علَيهِما حقُّ الْعبدِ بِالِاستِيفَاءِ والْإِسقَاطُ شِفَاء لِغَلِيلِ الْمقْذُوفِ والْمجنِي علَيـهِ             

         دح ذَلِك مِنتًا، ويم كَان ثَتِهِ إنرلِوا ويح كَان إن       الِ، ووانَةً لِلْـأَمصِـي بجرِقَةِ والس  لَـم
يفَوض إلَى الْمسروقِ مِنْه لِغَلَبةِ الرحمةِ علَى الْملَّاكِ أَن يقْطَعوا الـسارِقَ بِـسرِقَةِ ربـعِ                

: أكد كلامه المتقدم مع بيـان الحكمـة فـي ذلـك بقولـه      و.)١("دِينَارٍ ونَظَائِر هذَا كَثِيرةٌ   
لَّهِ وحقٍّ لِلْعبدِ، ولِذَلِك لَا يباح بِالْإِباحةِ لِما فِيهِ مِـن حـقِّ             والْقِصاص مشْتَمِلٌ علَى حقٍّ لِ    "

اللَّهِ، ولَا يؤْخَذُ فِيهِ عضو خَسِيس بِعضوٍ نَفِيسٍ، وإِن أَذِن الْمجنِي علَيهِ وغَلَب فِيـهِ حـقُّ        
ب مِن الْمجنِي علَيهِ ومِن ورثَتِهِ استِيفَاؤُه فَلَا يؤَدي تَفْوِيضه          الْعبدِ فَسقَطَ بِإِسقَاطِهِ لِأَن الْغَالِ    

  .إلَيهِم إلَى تَحقُّقِ الْمفَاسِدِ لِأَنَّها تَنْدفِع بِتَشَفِّيهِم فِي الْغَالِبِ
         فَاسِدِ مم نعنَا وفَاسِدِ الزم نع اجِرنَا فَزالز دا حأَمفَاسِـدِ    وم ـاهِ     ا فِيهِ، مِناخْتِلَـاطِ الْمِي

واشْتِباهِ الْأَنْسابِ وإِرغَامِ أَنْفِ الْعصباتِ والْأَقَارِبِ، ولَم يفَوضه الشَّرع إلَى من تَأَذَّى بِـهِ              
وفَوه غَالِبـا خَوفًـا مِـن الْعـارِ         مِن أَولِياءِ الْمزنِي بِها، لِأَنَّه لَو فَوضه إلَيهِم لَمـا اسـتَ           

  .والِافْتِضاحِ
وأَما حد السرِقَةِ فَزاجِر عن مفْسدةِ تَفْوِيتِ الْأَموالِ الَّتِي يتَوسلُ بِها إلَى مـصالِحِ الـدنْيا                

  الَمِينالْع با إلَى ربِه بتَقَريينِ، والدو .فَوي لَمو   وقِ مِنْـهرـسإلَى الْم هتِيفَاءاس عالشَّر ض
لِغَلَبةِ الرقَّةِ فِي معظَمِ النَّاسِ علَى السارِقِين، فَلَو فُوض إلَيهِم لَما استَوفَوه رِقَّـةً وحنُـوا                

  ارِقِينلَى السشَفَقَةً عو... نع اجِررِ فَزالْخَم دا حأَمو   ـوقْلِ الَّذِي هةِ لِلْعفْسِدبِ كَثِيرِ الْمشُر 
     ـوقْلِ الَّذِي هادِ الْعبِإِفْس ا الظَّنقِيرٍ، فَمءٍ حفِي شَي ادالْفَس حِبلَا ي اَللَّهخْلُوقَاتِ وفُ الْمأَشْر

         بِ الْيفِي شُر دالْح بجأَو لِذَلِككُلِّ خَطِيرٍ؟ و مِن بِ   أَخْطَرسِيلَةً إلَى شُـرنِهِ ولِكَو سِيرِ مِنْه
  .الْكَثِيرِ

وأَما حد الْقَذْفِ فَزاجِر عن هتْكِ الْأَعراضِ بِالتَّعبِيرِ بِالزنَا واللِّواطِ وهو مشْتَمِلٌ علَى حقِّ              
الْآدمِي لِلْآدمِي لِدرءِ تَغَيرِهِ بِالْقَـذْفِ، وقَـد        اللَّهِ عز وجلَّ إذْ لَا يباح بِالْإِباحةِ، وعلَى حقِّ          

                                         
 ).١/١٧٤(المرجع السابق ) ١(



– 

  )٤٨٤٢(

             الـشَّافِعِي غَلَّبقْذُوفِ، وقَاطِ الْمبِإِس قِطْهسي لَّ فَلَمجو زقَّ اللَّهِ عاءِ فِيهِ حلَمالْع ضعب غَلَّب
- اللَّه هحِمبِ- ر قَطَهفَأَس مِيقَّ الْآداصِ  فِيهِ حقَاطِهِ كَالْقِص١(..."إِس(.  

ومن هذه النقول المؤصلة تبين أن الحقّ الخالص الله أو الذي غلِّب فيه حقّ االله لا يقبـل                  
التنازل فضلا عن دخوله ضمن مسائل التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل مـن عـدم                

لاف بين الفقهـاء    ذلك، بخلاف الحقّ الخالص للعبد أو غلِّب فيه حق العبد، مع وجود خ            
في تحرير بعض المسائل من حيث كونها من الحقّوق الخالصة الله أو غلِّب فيهـا حقّـه                 

  .سبحانه من عدمها
وعلى هذا النهج سار سائر الفقهاء، وسأسرد بعض نصوص أهل العلم المقررة لكل مـا               

  .تم طرحه ونقله على سبيل المثال والإيجاز
حد الْقَذْفِ إذَا ثَبتَ بِالْحجـةِ فَكَـذَلِك   ) وأَما: "(لكاسانيقال العلامة ا: أ ـ فقهاء الحنفية 

        ـةِ، أَوافَعرـلَ الْمقْذُوفُ قَبفَا الْمإذَا ع كَذَلِكو ،لْحالصو اءرالْإِبو نْهع فْوالْع وزجنَا لَا يعِنْد
 الصلْح، ولَه أَن يطَالِبه بعد ذَلِك، وعِنْد الـشَّافِعِي          فَذَلِك باطِلٌ ويرد بِهِ    -صالَح علَى مالٍ    

-    اللَّه هحِمفَ         - روسأَبِي ي ننِ عتَيايوى الردإح وهو ،كُلُّه ذَلِك صِحوعليـه فلـو    . )٢(" ي
 ـ           د لكـون  تنازل المرء عن حد القذف ثم رجع عن تنازله أو لم يرجع، فله المطالبة بالح

هذا الحد حقّا الله لا يقبل التنازل كما هو مذهب الحنفية خلافا للشافعية وأبي يوسف فـي                 
ومِنْها الْعفْو، فَإِنَّه بعدما ثَبتَ عِنْد الْحـاكِمِ        : "رواية، وهذا ما أكده الشيخ ابن الهمام بقوله       

– لْقَاذِفِ لَا يصِح مِنْه ويحد عِنْدنَا، ويصِح عِنْده       الْقَذْفُ والْإِحصان لَو عفَا الْمقْذُوفُ عن ا      
، بِخِلَافِ الْعفْـوِ عـن الْقِـصاصِ    ...، ولَا يسقُطُ عِنْدنَا الْحد بعد ثُبوتِهِ -أي عند الشافعي  

لو تنازل عن القصاص صح التنازل       أي   .)٣("يسقُطُ بعد وجوبِهِ لِأَن الْمغَلَّب فِيهِ حقُّ الْعبدِ       
  .وليس له الرجوع عنه بعد ذلك
 حرمة الزنا وشرب الخمر لحق االله تعالى، ولهذا لا          لأن: "وقال الشيخ العيني مقررا ذلك    

أي –فلو عفا ولي المزني بها عن الزانـي   .)٤("يعمل فيه رضى الغير ولا يسقط بإسقاطه   

                                         
 ).١٩٤-١٩٢/ ١(المرجع السابق ) ١(
 ).٥٦/ ٧(للكاساني : البدائع) ٢(
 ).٣٢٧/ ٥(لابن الهمام : فتح القدير) ٣(
 ).٢٨١/ ٦(للعيني : البناية) ٤(



 

 )٤٨٤٣(

  بعفوه، بل يقام الحد على الزانـي والمزنـي بهـا إن كانـت            -تنازل عن الحد فلا يعتد 
  .تنازلمطاوعة؛ لأن هذا الحد من حقوق االله الخالصة فلا يقبل ال

 ـ: ب ـ فقهاء المالكية  ة إضافة إلى ما تقدم تأصيله عن الشيخ القرافي، أكد ذلك العلام
، كمـا  ]العـدة [تطويـلٌ  : فلو كانت العلَّة في ذلك: "ابن رشد في مسألة عدة المرأة بقوله      

صار إليه الجمهور لجاز للزوج أن يطلقها وهي حائض إذا رضيت بـذلك، لأنَّهـا قـد               
فإذا علِّلَ بحق آدمي، فإنَّه يـسقط إذا        ] موضوعة على الحكم  ] [والأصول. [أسقطت حقَّها 

ومراده كلّ ما كان من الحقوق للآدمـي يـصح التنـازل عنـه،         .)١("ه حقَّ يأسقط الآدم 
  .بخلاف الحقوق الخالصة الله فلا تقبل التنازل

إضافة إلى ما تقدم تقريره عن الشيخ العز ابن عبد السلام، أكـد  : ج ـ فقهاء الشافعية 
لبـة  وإن أسقطت حقها مـن المطا : "ذلك العلامة العمراني في مسألة صداق المرأة بقوله   

 لهـا    إثبات المهر ابتـداء حـقّ      لم يصح إسقاطه عندي؛ لأن    : قال ابن الصباغ  .. بالمهر
 - الشرع منعها من هبة بضعها، وإنما خـص بـه النبـي     االله تعالى؛ لأن  ق به حقّ  يتعلّ

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأي المهر في النكاح     .)٢("، ولهذا لا يصح أن يطأها بغير عوض       -ص 
  .قوق التي غُلِّب فيها حق االله فلا يصح التنازل عنهمن الح

، ويسقُطُ بِعفْوِ آدمِي حقُّه وحـقُّ الـسلْطَنَةِ  : "قال القاضي أبو يعلى: د ـ فقهاء الحنابلة 
فَلَـا  ، التَّعزِير لِلَّهِ وفِي الِانْتِصارِ فِي قَذْفِ مسلِمٍ كَافِرا       . لِلتَّهذِيبِ والتَّقْوِيمِ ، لَا: وفِيهِ احتِمالٌ 

 أي أن ما كان من حقوق الآدميين يصح التنازل عنـه، إلا إذا غُلِّـب     .)٣("يسقُطُ بِإِسقَاطِهِ 
فيه حقّ الله لاعتبارات أخرى فلا يصح التنازل عنه، وهذا ما لخصه لنا العلامـة ابـن                 

 واخْتلفُوا فِي حـد   ": هبيرة وشيخ الإسلام عند عرضه لمسألة حد القذف حيث قال الأول          
هـو حـق االله لَـا يـصح         : فَقَالَ أَبو حنيفَة  الْقَذْف هل هو حق الْآدمِي يسقط بإسقاطه؟        

     برئ مِنْهلَا يو قطهللمقذوف أَن يس.   الشَّافِعِيالك وقَالَ مأَن        : و ـصح لَـهبد يحق للْع وه
 .متى رفع إِلَى السلْطَان لم يكن للمقـذوف الْإِسـقَاط  : الَ قَمالِكًايسقطه ويبرئ مِنْه إِلَّا أَن     

، وقـال   )٤(" رِوايتَانِ أظهرهما أَنه حق الْآدمِي، والْأُخْرى كمذهب أبي حنيفَـة          أَحمدوعن  

                                         
 ).١٦٦/ ٤(لابن رشد : البيان والتحصيل) ١(
 ).٤٥٠/ ٩(للعمراني : البيان) ٢(
 ).١٠٦/ ١٠(لابن مفلح : الفروع) ٣(
 ).١٩٦/ ٢(لابن هبيرة : الإفصاح) ٤(
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  )٤٨٤٤(

فَإِن عفَـا  . اقِ الْفُقَهاءِوهذَا الْحد يستَحِقُّه الْمقْذُوفُ فَلَا يستَوفِي إلَّا بِطَلَبِهِ بِاتِّفَ   : "شيخ الإسلام 
  قَطَ عِنْدس نْهـاءِ علَمورِ الْعهمالِ؛جوالْأَماصِ وكَالْقَص مِيقُّ الْآدفِيهِ ح غَلَّبالْم قِيلَ.  لِأَنو :

الشيخ الزركشي ذلك فـي      وأكد   .)١("لَا يسقُطُ تَغْلِيبا لِحقِّ اللَّهِ لِعدمِ الْمماثَلَةِ كَسائِرِ الْحدودِ        
وجوب المهر في ابتداء النكاح هل هو حق الله تعـالى أو للآدمـي؟        : "مسألة المهر بقوله  

 ... للآدمي، قاله القاضي وهو قول كثير من أصـحابه           أنه حقّ ) : أحدهما: (فيه وجهان 
 حق  هأنّ): والثاني. (ه يسقط بالعفو بعد وجوبه، ولو كان حقا الله تعالى لما سقط           وذلك لأنّ 

ه يجب مهـر المثـل    وذلك لأنّ...الله تعالى، قاله القاضي أبو يعلى الصغير، وابن عقيل       
  .)٢("واالله أعلم ... للمفوضة، وإن رضيت بسقوطه

وهذه النصوص المنقولة من مختلف المذاهب الأربعة كلها تؤكد ما تقدم تقريـره عـن               
 بعض المسائل بالإشـارة، إذ     الشيخين القرافي والعز ابن عبد السلام، مع الاقتصار على        

المقصود من هذا العرض التأصيل لا التحليل لكل مسائله، كما أن المراد منه التقعيـد لا           
  .تحرير كل جزئياته، خشية الإطالة وترك لبه وجوهره

  : ـ الأعيان٢
الشيء المعين المشَخَّص، كبيت وسـيارة  : "والمراد بها عند الفقهاء الأعيان جمع عين،    

  .)٣("انوحص
:  على أن الأعيان لا تقبل التنازل، قال العلامـة الكاسـاني الحنفـي             اتفق الفقهاء وقد  

، وعلّـل القاضـي عبـد    )٤("-أي فلا يـصح – والْإِبراء إسقَاطٌ، وإِسقَاطُ الْأَعيانِ لَا يعقَلُ  "
ما يثبـت فـي      من حق     لأن ؛مم الأعيان لا تثبت في الذِّ     لأن"الوهاب المالكي ذلك بقوله     

 إسـقاط،   تنـازل مة، وال  العين لا تثبت في الذِّ     أن  أي )٥("نمة أن يكون مطلقًا غير معي     الذِّ
، )٦(مم من الحقوق، فيكون الإبراء من الأعيان بـاطلاً        ما يشغل الذِّ  : والذي يقبل الإسقاط  

  وقـال  ،)٧("البراءة من الأعيان لا تصح  : "وهذا ما أكده العلامة الماوردي الشافعي بقوله      

                                         
 ).٣٨٢/ ٢٨(لابن تيمية : مجموع الفتاوى) ١(
 ).٢٨٦/ ٥(للزركشي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي) ٢(
 ).٢٥٤ص (لنزيه حماد : معجم المصطلحات الاقتصادية) ٣(
 ).٢/١٩(للسمرقندي : ، تحفة الفقهاء)٥/٢٠٣(للكاساني : ائع الصنائعبد) ٤(
 ).١/٣/١٧٥(للمازري : شرح التلقين: ، وانظر)٢/٩٨٤(للقاضي عبد الوهاب : المعونة) ٥(
 ).٦/٤٣٧٨(لوهبة الزهيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)٢/٦٥(الكافي لابن قدامة : انظر) ٦(
 ). ٨/٢٢(للدميري : النجم الوهاج: انظر، و)٧/٢٠٤(للماوردي : الحاوي) ٧(
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 )٤٨٤٥(

عينًـا فِـي يـدِ    (كَان الْمعفُو عنْـه  ) وإِن(: "الشيخ البهوتي الحنبلي موضحا ذلك ومعلِّلاً     
والْهِبةِ والتَّملُّكِ ولَا يصِح بِلَفْـظِ      : أَحدِهِما فَعفَا الَّذِي هو فِي يدِهِ فَهو هِبةٌ يصِح بِلَفْظِ الْعفْوِ          

  .)١("لِأَن الْأَعيان لَا تَقْبلُ ذَلِك أَصالَةً) والْإِسقَاطِالْإِبراءِ 
تنازلت عـن   : فإن مالك العين لا يصح تصرفه فيها بالتنازل، كأن يقول لشخص          : وعليه

ملكي في هذه الدار لفلان، يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره، فهذا باطـل، ولا يفيـد                 
ثبوت الملك فيها للمتنازل له، وللمتنازل أن يرجع فـي          زوال ملك المتنازل عن العين، و     

العين، لا لكونه من باب جواز الرجوع عن الحق المتنازل عنه، بل لكونـه لا يتـصور         
التنازل في الأعيان بمجرد الترك والإعراض، لكن له أن يتنازل عن العين بإجراء عقـد     

  . )٢(بيع أو هبة مثلا
كـأن  . كإسقاط الوارث إرثه حيـث لا يـسقط  : لعبدـ الحقوق التي تنتقل حيزا إلى ا    ٣

تركت حقي في الميراث أو برئت منه أو من حصتي، فلا يصح، وهو على حقّه؛               : يقول
تَركْـتُ  : لَو قَالَ الْوارِثُ: " قال الشيخ ابن نجيم الحنفي  .لأن الإرث جبري لا يصح تركه     
  بلَا ي ؛ إذْ الْمِلْكقُّهطُلْ حبي قِّي لَمكِحن الشيخ الحموي وجه ذلـك فقـال  )٣("طُلُ بِالتَّروبي ، :

اعلَم أَن الْإِعراض عن الْمِلْكِ أَو حقِّ الْمِلْكِ ضابِطُه أَنَّه إن كَان مِلْكًا لَازِمـا لَـم يبطُـلْ           "
 مِن الْمِيراثِ لَم يبطُلْ لِأَنَّه لَازِم       تَركْت نَصِيبِي : بِذَلِك كَما لَو ماتَ عن ابنَينِ فَقَالَ أَحدهما       

، )٤("لَا يتْرك بِالتَّركِ بلْ إن كَان عينًا فَلَا بد مِن التَّملِيكِ وإِن كَان دينًا فَلَا بد مِـن الْـإِبراءِ              
 ... ما لَا يقْبلُ الْإِسـقَاطَ    ): الْأَولُ(: الْحقُوقُ أَربعةُ أَقْسامٍ  : "وقال الشيخ الزركشي الشافعي   

ولَا يـسقُطُ   (: "، وهذا ما أكده الشيخ عبد الرحمن السيوطي الحنبلي بقوله    )٥("الْإِرثِ كَحقِّ
كَما لَو أَسقَطَ نَصِيبه مِن الْمِيراثِ؛ لِأَنَّه دخَلَ فِـي مِلْكِـهِ            ) أَقْرب بِإِسقَاطِهِ لَه  (ولِي  ) حقُّ

                                         
 ).١/٤٢٩(للبعلي : كشف المخدرات: ، وانظر)٥/١٤٥(للبهوتي : كشاف القناع) ١(
للجـويني  : ، نهايـة المطلـب  )١/٣/١٧٥(للمازري : ، شرح التلقين)١/٥٤(لعلي حيدر : درر الحكام : انظر) ٢(
لوهبـة الزحيلـي    : لفقه الإسـلامي وأدلتـه    ، ا )٥/١٩٩(لمصطفى السيوطي   : ، مطالب أولي النهى   )١٣/١٥٣(
 ).٤/٢٤٥(، الموسوعة الفقهية الكويتية )٤/٢٨٩٤(
لابـن عابـدين    : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية     : ، وانظر )٢٧٢ص  (لابن نجيم   : الأشباه والنظائر ) ٣(
)٢/٢٢٨.( 
 ).٣/٣٥٤(للحموي : غمز عيون البصائر) ٤(
 ).٧/٤٨٠(للجويني : نهاية المطلب: ، وانظر)٢/٥٤(ركشي للز: المنثور في القواعد) ٥(
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  )٤٨٤٦(

 ولم أقف على نص لفقهائنا المالكيـة فـي هـذه            .)١(" فَلَم يسقُطْ بِإِسقَاطِهِ   ...هرا علَيهِ،   قَ
  .الجزئية حسب ما وقفت عليه

 وللمتنازل أن يسترد     أن كلّ حق لا يقبل الإسقاط فإنّه لا يجوز التنازل عنه،           :والخلاصة
لحقّ المتنازل عنه، بل لكونه     حقّه ويرجع عنه، لكن ليس لكونه مما يجوز الرجوع عن ا          

  .لا يقبل التنازل فلا يجري فيه
التي يمكن أن يستعان    و– القواعد والضوابط الفقهية المتعلّقة بالبحث    : المبحث الرابع 

   :-بها في خدمة البحث وتأصيله وضبطه
 يمكن أن نستخلص الحقوق التي لا يمكن الرجـوع فيهـا    من المباحثمن خلال ما تقدم  

تنازل والحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل، وذلك إثـر وضـع قواعـد               بعد ال 
  : ذلك مقصودوضوابط فقهية تقرب لنا

:  جريـا علـى قاعـدة     " عنها الأصل عدم جواز الرجوع عن الحقوق المتنازل      " أن   ـ١
 بِالـسقُوطِ فِـي   وينْبغِي أَن يقَالَ: "العلامة ابن نجيم وقد تقدم معنا قول     ،"الساقط لا يعود  "

باختيـار  ( فكلّ حقّ تنازل عنه المرء       ،)٢("الْكُلِّ؛ لِأَنَّه الْأَصلُ فِي من أَسقَطَ حقَّه مِن شَيء        
لسفه -منه وإرادة وهو أهل لذلك مالك له بدون إكراه أو تغرير عليه غير محجور عليه                

 فـلا   )٣()ل بالأمور المالية   ولا يكون مريضا مرض الموت إذا كان يتعلّق التناز         -أو دين 
ولَو أُكْرِه علَى إسقَاطِ الشُّفْعةِ فَأَسـقَطَ لَـا         : "قال العلامة السرخسي  . يجوز الرجوع عنه  

   .)٤("يبطُلُ حقُّه فِي الشُّفْعةِ
 يجوز للمرء أن يتراجع عن حقّه الذي تنازل عنه وفـق ضـوابط فقهيـة يمكـن                  ـ٢

ل قد تدخل في أكثر من ضابط كما ستبين ذلـك مـن             وإن كان بعض المسائ   – هاحصر
  : الآتيةضوابط في ال-خلال العرض

 كـأن   ":قبل وجوبه، وقبل وجـود سـببه      إذا كان الحقّ المتنازل عنه      " : الأول ضابطال
الحقّ قبل ذلـك غيـر     لأن؛ عن نفقتها أو حقّها في المبيت قبل عقد النكاح         مرأةتتنازل ال 

، فلا يتصور ورود التنازل عليه، فالتنازل عما لـم يجـب            موجود بالفعل، ولم يثبت بعد    

                                         
 ).٢١ص (لابن رجب : القواعد في الفقه: ، وانظر)٥/٦١(لعبد الرحمن السيوطي : مطالب أولي النهى) ١(
 ).٣١٧ص (جيم نلابن :  الأشباه والنظائر)٢(
 ).١٠٣-١٠٢ص  (لأستاذنا الدهلوي: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها )٣(
 .)٣٧٧ص (لحسين إبراهيم : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين: ، وانظر)٦/٢٠٨ (للسرخسي: مبسوط ال)٤(
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 )٤٨٤٧(

ولم يثبت بعد، ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر تنازلا، وإنما مجرد وعد لا يلـزم منـه                  
وهذه الصورة محـل     .التنازل مستقبلا، ويجوز الرجوع فيه والعود إلى المطالبة بالحقّ        

قـال   .عن المتنازل عنه متى شاء بأن المتنازل عن الحق له الرجوع        اتفاق بين الفقهاء  
 الْقِـسم   ...أَن الْحكْم إن كَان لَه سبب بِغَيرِ شَرطٍ فَتَقَدم علَيهِ لَا يعتَبر              : "العلامة القرافي 
  كُوني الٍ        -أي الحكم – الثَّالِثُ أَنوثَلَاثَةُ أَح طٌ فَلَهشَرو ببس الَةُ الْأُولَى ( لَهالْح (   متَقَـدي أَن

أَن يتَأَخَّر إيقَاعه عن سببِهِ وشَرطِهِ      ) الْحالَةُ الثَّانِيةُ  (.علَى سببِهِ وشَرطِهِ فَلَا يعتَبر إجماعا     
فِي كَثِيرٍ مِـن صـورِهِ      أَن يتَوسطَ بينَهما فَيخْتَلِفَ الْعلَماء      ) الْحالَةُ الثَّالِثَةُ ( .فَيعتَبر إجماعا 
 قَبلَ وجـوبِ سـببِ   الْإِسقَاطُ" : ، وهذا ما أكده العلامة السرخسي بقوله      )١("وعدمِ اعتِبارِه 
اعلَم أَن إِبراء الْمرأَةِ لِزوجِها مِن الـصداقِ        : "، وقال العلامة الماوردي   )٢("الْوجوبِ باطِل 
 طَيبِشَر رتَبعاءِ مرا : الْإِبمهدلَ وجوبـه لـم            : أَحقَب كَان قِّ، فَإِنالْح وبجو دعب كُوني أَن

عن قَودِ شَجةٍ لَا    (أَي الْمجنِي علَيهِ    ) ولَا يصِح عفْوه  (:"، وقال الشيخ البهوتي   )٣( ..."يصح
  .)٤(..." لِأَنَّه عفْو عما لَم يجِب ولَا انْعقَد سبب وجوبِهِ ؛كَالْمنَقِّلَةِ والْمأْمومةِ ) قَود فِيها

  :  الضابط الآتي-وإن كان فيه خلاف–ومما يشبه هذا الضابط 
 ":لم يجب بعد، ولكن وجد سبب وجوبـه        إذا كان الحقّ المتنازل عنه    " :ني الثا ضابطال

 الرجوع عن حقّه المتنازل عنه أم لا        في كون المتنازل له    قولان مشهوران    لفقهاءلفهنا  
كما حكى لنا ذلك غير واحد من أهل العلم، قال الشيخ عليش المالكي مع ذكـر بعـض                  

كَما لَو أَسقَطَ الشَّفِيع شُفْعتَه قَبلَ الـشِّراءِ وفِـي ذَلِـك قَولَـانِ     : "... الأمثلة في ذلك فقال  
 الْمستَقْبلِ عن زوجِها هلْ يلْزمها؛ لِأَن سبب وجوبِها قَد وجِـد،            وكَالْمرأَةِ إذَا أَسقَطَتْ نَفَقَةَ   

أَو لَا يلْزمها؛ لِأَنَّها لَم تَجِب بعد؟ قَولَانِ حكَاهما ابن راشِدٍ يعنِي الْقَفْصِي وكَعفْوِ الْمجروحِ               
     حرهِ الْجئُولُ إلَيا يمفِـي         ع نَبِيالثُّلُثِ لِلْأَج مِن بِأَكْثَر ارِثِ أَوةَ لِلْوصِيارِثِ الْوةِ الْوازكَإِجو

-وذَكَر ابن عبدِ السلَامِ هذِهِ النَّظَائِر وذَكَـر معهـا   .. .مرضِ الْموصِي وأَمثِلَةُ هذَا كَثِيرةٌ   
: ، وقال الشيخ الرملي الـشافعي )٥(" الْمسائِلِ أَقْوى مِن بعضٍوبعض هذِهِ :  ثُم قَالَ  -مسائل

                                         
 ).١/١٩٦(للقرافي : الفروق )١(
 ).٢٠/١٣٢(للسرخسي : المبسوط )٢(
 ).٩/٥٢٧(للماوردي : الحاوي )٣(
 ).٣/٢٨٠(للبهوتي : شرح المنتهى )٤(
 ).٥/٣٧٠(لابن رشد : البيان والتحصيل: ، وانظر)١/٣٢٢(لعليش : فتح العلي الملك )٥(
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  )٤٨٤٨(

لو أبرأ المشتري البائع عن الضمان لم يبرأ في الأظهر، إذ هو إبراء عما لـم يجـب،                  "
،وقـال  )١ ("يبرأ لوجود سبب الـضمان : وهو غير صحيح وإن وجد سببه، والقول الثاني      

 كُلُّها سواء كَانَتْ بدنِيةً أَو مالِيةً أَو مركَّبةً مِنْهمـا           الْعِباداتُ : "العلامة ابن رجب الحنبلي   
              وبِ أَوجلَ الْوقَبوبِ وجبِ الْوبس دعا بهتَقْدِيم وزجيا ووبِهجبِ وبلَى سا عهتَقْدِيم وزجلَا ي

       لَى ذَلِكع عتَفَريوبِ وجطِ الْولَ شَرةٌ   قَبائِلُ كَثِيرسم ...       ـوزجـا يةِ مذِهِ الْقَاعِدلْتَحِقُ بِهيو
                نـيـةِ بيالد اءِ مِـنراتِ، كَالْإِبادرِ الْعِببِهِ فِي غَيبودِ سجو دعوبِهِ بجطِ ولَى شَرع هتَقْدِيم

  .)٢( ..."يتَانِالْجِنَايةِ والْموتِ وأَما مِن الْقِصاصِ فَفِيهِ رِوا
 فيـرون عـدم جـواز       فقهاء الحنابلة في غالب مـسائلهم      ومثلهم   فقهاء الحنفية وأما  

: الرجوع عن الحق المتنازل عنه في مثل هذه الحالة، قال العلامة ابن الهمـام الحنفـي               
الْعفْوِ عن الْقِصاصِ بعـد     ولِأَن الْإِبراء إسقَاطٌ، وإِسقَاطُ الْحقِّ بعد سببِ الْوجوبِ جائِز كَ         "

عفوت عـن الجنايـة   : وإن قال: "، وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي  )٣("الْجرحِ قَبلَ الْموتِ  
وما يحدث منها، صح عفوه، ولا قصاص في سرايتها ولا دية؛ لأنه إسقاط للحـق بعـد         

  .  )٤("انعقاد سببه، فصح
ء في مسائل كثيرة مما تتعلّق بموضـوع بحثنـا،          وبناء على هذين القولين اختلف العلما     

بعد ذكـر مـسائل     – كما قال العلامة الرجراجي      أسباب الخلاف بين الفقهاء   وكان من   
فيمن أسقط حقًا قبل وجوبهِ، هل يـسقط أم لا؟          : وينبني الخلافُ على الخلاف   : "-مماثلة

  .)٥("في المذهب] في ذلك[والقولان 
ا من ضوابط المبحث الثاني عند بعض الفقهـاء، لكـن           وهذه الصورة نستطيع أن نجعله    

في مسائل دون مسائل، وقد تقدم شيء من ذلك خلال تطرقنـا لـبعض مـسائل هـذا                  
  . المبحث

  : وهذا الضابط يخدمه ويعضده الضابط الآتي المؤكد له

                                         
 ).٩/٢٤٤(للنووي : روضة الطالبين: ، وانظر)٤/٨٠(للرملي : نهاية المحتاج )١(
 ).٣/٢٨١(لابن قدامة : الكافي: ، وانظر)٦ص (لابن رجب : القواعد )٢(
 ).٩/٥٠٩(لمحمود البخاري : المحيط البرهاني: ، وانظر)٩/٧٠(لابن الهمام : فتح القدير )٣(
 ).٧/٢٤٦(لابن مفلح : المبدع: ، وانظر)٣/٢٨١(لابن قدامة : الكافي )٤(
 ).٩/٢٦١(للرجراجي : مناهج التحصيل )٥(



 

 )٤٨٤٩(

ما ك": إذا كان الحقّ المتنازل عنه لم يجب في الحال، وكان مما يتجدد            ":لثالثا ضابطال
 نفقتها في المستقبل؛ فللمتنازل أن يرجع عن حقّه المتنـازل     في مسألة تنازل الزوجة عن    

وهذَا بِخِلَافِ    لَو أَبرأَتْه عن النَّفَقَةِ لَم تسقطْ بِذَلِك نَفَقَتَها        : "...، قال العلامة السرخسي   عنه
    ةِ برضِ الْأُجعب نع اءرالْإِب ةِ فَإِنرالْأُج  بِلَا خِلَافٍ؛ لِـأَن وزجةِ ينْفَعتِيفَاءِ الْملَ اسقْدِ قَبالْع دع

سبب الْوجوبِ هنَا وهو الْعقْد موجود فَيقَام ذَلِك مقَام حقِيقَةِ الْوجوبِ فِي صِحةِ الْإِسـقَاطِ،          
 حالًـا   يتَجـدد رِيغُها نَفْسها لِخِدمةِ الزوجِ، وذَلِـك       وهنَاك السبب لَيس هو الْعقْد ولَكِن تَفْ      

 ولَو قَالَت رضيت بِهِ أبـدا       دمتجدوالإعسار فِي كل يوم     : "، وقال الإمام الغزالي   )١("فَحالًا
 وعـد   هـذَا  لِـأَن ؛فلها الرجوع إِلَى الطّلب كَما لَو نكحته وهِي عالِمة بإعساره فلها ذَلِك      

:  وقال العلامـة ابـن قدامـة       ،)٢("دمتجد فَالْحق   دمتجد والضرار   ،بِالصبرِ على ضرار  
"وبجالنَّفَقَةِ   و ددتَجمٍ،     يوفِي كُلِّ ي ددتَجفَي          جِبي ا لَما فِيمقِّهقَاطُ حإس صِحلَا يخُ، وا الْفَسلَه 

  . )٣( ..."بيعِ، ولِذَلِك لَو أَسقَطَتْ النَّفَقَةَ الْمستَقْبلَةَ لَم تَسقُطْلَها، كَإِسقَاطِ شُفْعتِها قَبلَ الْ
فإن الحقّ المتنازل عنه إذا كان مما يتجدد فللمتنازل الرجوع عنـه؛ لأن الحـقّ            : وعليه

 يثبت شيئا فشيئا، فلا يسقط في المستقبل، ولا يرد أن الساقط لا يعود؛ لأن العائـد غيـر   
   .الساقط

أَنَّه تنازل عن حقٍّ لَم يجِب بعد فَلَا يسقُطُ؛ لِأَن الْإِسقَاطَ إنَّما يكُون فِي الْقَـائِمِ،      : وتوضيحه
تَى شَاءا مفِيه عِيرالْم جِعرثُ ييةِ حارِينْزِلَةِ الْعا بِمتِنَاعام وعجالر كُون٤(فَي(.  

الْأَصلُ أَن الْمقْتَضِي لِلْحكْمِ إن كَـان موجـودا         : "ياً الشيخ ابن نجيم بقوله    وهذا ما بينه جل   
فهنـاك  . )٥("والْحكْم معدوم فَهو مِن بابِ الْمانِعِ، وإِن عدِم الْمقْتَضِي فَهو مِن بابِ الساقِطِ            

فـإذا زال المـانع مـع وجـود         فرق بين وجود المقتضي للحكم، ثم سقط الحكم لمانع،          
  . المقتضي عاد الحكم، بخلاف ما إذا عدم المقتضي فلا يعود الحكم

 وتمكّنـه مـن   لـه إذا رجع المتنازل عن تنازله قبل تصرف المتنازل   " : الرابع ضابطال
 والهبة إذا لم تقبض، فهنا للمتنازل الرجوع عن حقّـه، وقـد    كما في مسألة الرهن  ":ذلك

                                         
 ).٤/٢٩(للكاساني : بدائع الصنائع: ، وانظر)٥/١٨٦(للسرخسي : المبسوط) ١(
 ).٩/٧٨(للنووي : روضة الطالبين: ، وانظر)٦/٢٢٦(للغزالي : الوسيط) ٢(
 ).٨/٣٧٢(للمرداوي : الإنصاف: انظر، و)٨/٢٠٧(امة لابن قد: المغني )٣(
 ).٣/٤٣٧(لمحمد البابرتي :  العناية شرح الهداية:، وانظر)١/٣٥٥(لمحمد فرامرز : درر الحكام )٤(
 ).٣/٣٦٤(للحموي : غمز عيون البصائر: ، وانظر)٢٧٤ص (لابن نجيم : الأشباه والنظائر )٥(
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  )٤٨٥٠(

ذن قبـل تـصرف     ويجوز أن يرجع المرتهن عـن الإ      : "لعلامة الرافعي تقدم معنا قول ا   
 فإذا رجع فالتصرف بعده كمـا       ،الراهن كما يجوز للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل        

بـذْلُ قَـسمٍ، ونَفَقَـةٍ،    (الزوجـةِ  : أَي) ولَهـا (: "قال الشيخ البهوتي  ، و )١("لو لم يكن إذن   
حقُّها فِيما وهبتْه مِن ذَلِك فِي الْمـستَقْبلِ        ) يعود(لِقِصةِ سودةَ   ) مسِكَهالِي(لِزوجٍ  ) وغَيرِهِما

   .)٢("، وأَما ما مضى فَكَالْهِبةِ الْمقْبوضةِكَالْهِبةِ قَبلَ الْقَبضِ) بِرجوعِها(
كما في مـسألة    ":  منه إذا كان الحقّ المتنازل عنه يقابله حقّ أقوى       " :خامس ال ضابطال

، فهنا للمتنازل حـق الرجـوع لكـون الـصغير     تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة  
ثُـم رأَيـت بِخَـطِّ    : "... أقوى، قال الشيخ ابن عابدينالمحضون حقاً في الحضانة وهو    

قَ زوجتَه ولَها ولَد صـغِير  مسأَلَةٌ فِي رجلٍ طَلَّ  ": وعن الْمفْتِي أَبِي السعودِ    :بعضِ الْعلَماءِ 
مِنْه وأَسقَطَتْ حقَّها مِن الْحضانَةِ وحكَم بِذَلِك حاكِم فَهـلْ لَهـا الرجـوع بِأَخْـذِ الْولَـدِ؟        

ابوالْج :     فَإِن ا ذَلِكلَه منِ نَعقَّيى الْحأَقْو      لَئِنغِيرِ، وانَةِ لِلصضـةُ     فِي الْحجوـقَطَتْ الزأَس
 وينطبق هذا الضابط على معظم الحقـوق        .)٣(."اهـ. حقَّها فَلَا تَقْدِر علَى إسقَاطِ حقِّهِ أَبدا      

التي يغلّب فيها حقّ االله تعالى على حقّ العبد، لكونه أقوى وأغلب، وقد مر معنـا ذلـك              
  .الله الخالصةخلال عرضنا لبعض مسائل المبحث الثالث المتعلّقة بحقوق ا

  : ويقرب من هذا الضابط الخامس الضابطَ السادس الآتي
: " الغير التي يتعلّق بها حقّ    الحقوق من   إذا كان الحقّ المتنازل عنه    " :دس السا ضابطال

ه ة مطلقته، والمسروق منه حقّ    ه في عد  ق حقّ كتنازل الأم عن حقها في الحضانة، والمطلّ      
 في حد  مشتركة، وإذا كان للإنسان ولاية على التنـازل عـن           هذه الحقوق     السارق؛ لأن

وينبني عليه فيما لو تنازل المرء عن مثل        .  غيره حقّله، فليس له ولاية على التنازل       حقّ
   .)٤(ذلك رجوعه إلى حقّه

                                         
: ، بلغة السالك  )١٠٤ص  (للشيخ غانم البغدادي    : مجمع الضمانات : ظر، وان )١٠/١١١(للرافعي  : فتح العزيز ) ١(

مسألة التنازل عن حق تصرف الراهن فـي  وقد تقدم في   ). ٣/٣٢٨(للبهوتي  : ، كشاف القناع  )٣/٣١٧(للصاوي  
 . تقرير ذلك بالتفصيلالرهن والرجوع عنه

 ).٣/٥٢(للبهوتي : شرح منتهى الإرادات) ٢(
 ).٣/٥٥٩(حاشية ابن عابدين ) ٣(
بحـث لعثمـان جمعـة    : ، مجلة البحوث الإسلامية)٤/٢٨٤٨(لوهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته : انظر) ٤(

وما تقدم معنا في الضابط الخـامس  ). ٣٦٧ص (العدد الأربعون : الحق في الشريعة الإسلامية : ضميرية بعنوان 
 .وبعض مسائله
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 )٤٨٥١(

 لا يتصور التنازل فيها لعـدم قبـول          التي حقوقال ذا كان الحق من   إ" :سابع ال ضابطال
 لعـدم  وذلـك  ؛لمبحث الثالـث ل نا ذلك بالتفصيل أثناء بسطنا مع تقدم وقد ":الإسقاط فيها 

   .، فضلا عن حقّ الرجوع عنها من عدمه هذه الحقوقتصور جريان التنازل في
 ": لنص شـرعي   ةإذا كان الحقّ المتنازل عنه عند الرجوع فيه مخالف        " :مناث ال ضابطال

 الـزوج   الرجعة حقّ  ":تنازل الزوج عن حقّه في الرجعة، قال الشيخ كمال سالم         كما في   
 ...{: ة، سواء رضيت بـذلك أم لـم تـرض، لقولـه تعـالى           قة في العد  ما دامت المطلّ  

وهـذا الحـق   ]. ٢٢٨: البقـرة  [}... وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهِن فِي ذَلِك إِن أَرادوا إِصلَاحا   
طلقتك ولا  ": فلو قال الزوج  للمرتجع أثبته الشرع له، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه،           

  لأن؛ه فـي الرجعـة لا يـسقط        حقّ  فإن "أسقطت حقي في الرجعة   : رجعة لي عليك، أو   
 ر ما شـرعه االله، واالله سـبحانه               إسقاطه يعدا لما شرعه االله، ولا يملك أحد أن يغيتغيير 
   .)١(" الرجعة على الطلاق الرجعيرتَّب حقّ

   :تالي الضابطَ الضابط الا هذعلى تفرعوي
الحقوق التي يترتب    من    فيه إذا كان الحقّ المتنازل عنه عند الرجوع      " :تاسع ال ضابطال

لعـدم قبولـه    ه في ملكها،    الك العين حقّ  كتنازل م ": على تنازلها تغيير للأحكام الشرعية    
ه في ملكها إخراجها عن ملكه إلـى   معنى تنازل حقّري فيها التنازل؛ لأنج فلا ي الإسقاط
لك، فتكون سائبة لا مالك لها، وقد نهى الشرع عن الـسائبة التـي كانـت فـي                 غير ما 

 } ...ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ ولا وصِـيلَةٍ ولا حـامٍ              {: الجاهلية بقوله تعالى  
 العين في حكم    وعليه فإن . "لا سائبة في الإسلام   ": ، فأصبح المبدأ المقرر   ]١٠٣: المائدة[
ه في ملكهـا    لشرع لا بد أن يثبت فيها وصف الملك لأحد من الناس، فإسقاط المالك حقّ             ا

يترتب عليه تغيير حكم الشرع الثابت، وهذا باطل إذ ليس لأحد من الناس ولاية تغييـر                
وبناء عليه فلا يجوز للمتنازل التنازل عن ذلك، وعليـه الرجـوع            . حكم الشرع المقرر  

  . )٢(عما بدر منه من التنازل
الحقوق المعتبـرة    من    فيه إذا كان الحقّ المتنازل عنه عند الرجوع      " :عاشر ال ضابطال

همـا فـي    كتنازل الأب أو الجـد حقّ     : "شرعاً من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص     
   الولاية وصف ذاتي لهما لا تـسقط بإسـقاطهما فـلا يمكـن      الولاية على الصغير، فإن 

                                         
 ).٩/٦٩٨٩(لوهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته: انظر، و)٣/٢٦٤(لكمال سالم : صحيح فقه السنة) ١(
 ).٤/٢٨٤٨(لوهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته: انظر) ٢(
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  )٤٨٥٢(

) أَقْرب بِإِسقَاطِهِ لَـه   (ولِي  ) ولَا يسقُطُ حقُّ  : "( السيوطي  قال الشيخ مصطفى   .التنازل فيها 
كَما لَو أَسقَطَ نَصِيبه مِن الْمِيراثِ؛ لِأَنَّه دخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهرا علَيـهِ، وكَـذَا الْوِلَايـةُ فِـي              

ويترتب عليه فيما لـو  ، )١("، فَلَم يسقُطْ بِإِسقَاطِهِالنِّكَاحِ؛ فَإِنَّها حقٌّ استَفَاده بِسببِ التَّعصِيبِ    
  .تنازل المرء عن ذلك رجوعه فورا

عنها بعـد    يمكن الرجوع     لا مقصد الشارع الحكيم من الحقوق التي     : المبحث الخامس 
  عنها ، والحقوق التي يمكن الرجوع التنازل

ها تحوي مقاصـد سـامية       يجد أنّ  قواعدهاإن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية و      
وحِكما عالية في كلّ تشريعات الحكيم الخبير، ومنها ما نحن بصدد بحثـه، فنحـاول أن      

  لنـا   تبـين  بعض الإيحاءات نلمح مقصد الشارع الحكيم من مسائل هذا المبحث، ونأخذ          
مراعاة التشريع الإسلامي لمصالح الخلق ومشاعرهم وأحاسيسهم، ويكمـن ذلـك فيمـا            

   : في النقاط الآتية تلك الإشارات الوجدانية عبرنلتمسه
 إن التنازل عن الحقوق مما رغبت فيه الشريعة الإسلامية كما مر معنا، وهذا يـدل                ـ١

على ما تتمتَّع به هذه الشريعة من مرونة وسعة، حيث شملت جميـع جوانـب الحيـاة،        
 وذلـك   .وابط فقهية دقيقـة   والتي من أهمها العقود، وكيفية إتقانها وإحكامها بقواعد وض        

قـال  ] ٨٩: النحـل [}  ...ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُلِّ شَيء ... {مصداقا لقوله تعالى    
فَإِن الْقُرآن الْعظِيم قد اشْتَمل على الْكثير الطّيب من مصالح المعـاش  : "العلامة الشوكاني 

    الدا ونْية            والمعاد وأحاط بمنافع الدتـارومـا ومة عتـارة تَفْـصِيلًا وتارالا ومة إِجين تَار
  . )٢("خُصوصا

وشمولية الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة كان هـو الـسائد والمعتقـد عنـد             
قَـد  " : رضي االله عنـه    سلْمانلِقِيلَ   أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولهذا لما        

 نَبِي كُملَّمةَ قَـالَ  عاءتَّى الْخِرءٍ حكُلَّ شَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ـلْ  : كُمأَج]   انَـا أَننَه لَقَـد
نَستَقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغَائِطٍ، أَو بولٍ، أَو أَن نَستَنْجِي بِالْيمِينِ، أَو أَن نَستَنْجِي بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَـةِ                

   ارٍ، أَوجظْمٍ    أَحبِع جِيعٍ أَوبِر تَنْجِينَس ـةٌ    : "قال الإمـام الـشاطبي    . )٣(]أَنامةَ عالـشَّرِيع

                                         
لوهبـة الزحيلـي   : الفقـه الإسـلامي وأدلتـه   : ، وانظـر )٥/٦١(لمصطفى السيوطي : مطالب أولي النهى  ) ١(
)٤/٢٨٤٨.( 
 ).٣ص (للشوكاني : والمعاد والنبواتإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد ) ٢(
 ).٢٦٢(برقم ) ١/٢٢٣(باب الاستطابة : كتاب الطهارة: أخرجه مسلم )٣(
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 )٤٨٥٣(

: ، وقال الشيخ محمد الحجـوي     )١("وأَحكَامها عامةٌ علَى جمِيعِ الخلق وفي جميع الأحوال       
"ثم إن   ويـة  ة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبـع أحكامهـا الدني      الشريعة عام

الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البيضة، وارتقاء نظام المجتمع، وإن لـم             
وما سقته من نصوص  ونقول فـي        . )٢("نعمل بهذا، جنينا على الشريعة جناية لا تغتفر       

  . موضوع بحثنا إلا حجة وبرهان على ذلك
 ـلما  عن الحقّ منعت الشريعة الإسلامية من حيث الأصل عدم الرجوع     ـ٢  ـزل اتن ه عن

، وذلـك   روح الكراهية والنزاع والتراشق بالكلام من بثّ درءا للعداوة والخصام، وتقليلا   
} ...إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ  { قال تعالى    .حفاظا على مشاعر الوحدة والأخوة العامة والوئام      

وةٌ بالإحسان إليهم على    إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْ   ...: "قال الشيخ الزمخشري  ]. ١٠: الحجرات[
حسب الطاقة، ونصرتهم، والذب عنهم، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم، وطرح التفرقـة            

 رضـي االله    عن أَبِي هريـرةَ   و. )٣(" الأصحاب  ومنه مراعاة حقّ   ...بين أنفسهم وبينهم،    
والظَّن، فَإِن الظَّن أَكْـذَب الحـدِيثِ، ولاَ   إِياكُم [:  عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ   عنه

تَحسسوا، ولاَ تَجسسوا، ولاَ تَحاسدوا، ولاَ تَدابروا، ولاَ تَباغَضوا، وكُونُوا عِباد اللَّـهِ             
نُـوا عِبـاد االلهِ     لَا تَحاسدوا، ولَا تَباغَضوا، ولَا تَقَـاطَعوا، وكُو       [وفي لفظ   ،  )٤(] إِخْوانًا
  .)٥(]إِخْوانًا

النّدب إلى رياضـة الـنَّفْسِ عـن        : معناه" لَا تَباغَضوا : "قوله: " العلامة ابن العربي   قال
البِغضةَ حالقـةُ    ... التَّحاب؛ لأن المحبة والبِغضةَ لا يكاد المرء يغلِب فيهما على نفسه،          

ستْرِ المحاسن، وإظهار المساويء، وربما أدت إلى مـا         الدينِ؛ لأنّها تبعث على الغِيبة، و     
   .)٦("هو أكثر من ذلك

                                         
 ).٢/٥٠٢(لأبي إسحاق الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة )١(
 ).٢/٤٧٨(للحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي )٢(
 ).٢/٢٥٢(ود الزمخشري لمحم: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٣(
كتـاب البـر   : ، ومـسلم )٦٠٦٤(برقم ) ٨/١٩(باب ما ينهى عن التحاسد والتّدابر      : كتاب: البخاريأخرجه   )٤(

 ).٢٥٦٣(برقم ) ٤/١٩٨٥(باب تَحرِيمِ الظَّن، والتَّجسسِ، والتَّنَافُسِ، والتَّنَاجشِ ونَحوِها : والصلة والآداب
بـرقم  ) ٤/١٩٨٣(باب النَّهي عنِ التَّحاسدِ والتَّباغُضِ والتَّـدابرِ        :  كتاب البر والصلة والآداب    :مسلمأخرجه   )٥(
 . من حديث أنس رضي االله عنه)٢٥٥٩(
 ).٧/٣٦٧(لابن العربي : القبس في شرح موطأ مالك )٦(
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  )٤٨٥٤(

نَهى الْمسلِمِين عنِ التَّباغُضِ بينَهم فِي غَيرِ اللَّـهِ، بـلْ علَـى             : "وقال العلامة ابن رجب   
 إِخْوةُ يتَحابون بينَهم ولَـا يتَباغَـضون   أَهواءِ النُّفُوسِ، فَإِن الْمسلِمِين جعلَهم اللَّه إِخْوةً، والْ       

إِنَّما يرِيـد   {: وقَد حرم اللَّه علَى الْمؤْمِنِين ما يوقِع بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء، كَما قَالَ           ... 
لْخَمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّـهِ       الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي ا       

    وننْتَهم لْ أَنْتُملَاةِ فَهنِ الصع٩١: المائدة[} و [       ،قُلُـوبِهِم نيادِهِ بِالتَّأْلِيفِ بلَى عِبع تَنامو
 أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُـوبِكُم فَأَصـبحتُم        واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنْتُم     {: كَما قَالَ تَعالَى  
هو الَّذِي أَيدك بِنَصرِهِ وبِالْمؤْمِنِين وأَلَّـفَ       {: ، وقَالَ ]١٠٣: آلِ عِمران [} بِنِعمتِهِ إِخْوانًا 

 نيا أَلَّفْتَ با ممِيعضِ جا فِي الْأَرأَنْفَقْتَ م لَو قُلُوبِهِم نيب مـنَهيأَلَّفَ ب اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم  {
   .)١("]٦٣ - ٦٢: الأنفال[

        م علـى جلـب          "ومن قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصـدها أندفـع المفاسـد مقـد
، فإذا قُدر حدوث تعارض بين المفاسد والمصالح وكانتا في منزلـة ورتبـة           )٢("المصالح

بالمصالح، إذ دفع المفسدة أهـم مـن تحـصيل          عتناء  واحدة، يقدم دفع المفاسد على الا     
تَعارضتْ مفْسدةٌ ومصلَحةٌ قُدم دفْع الْمفْـسدةِ       فَإِذَا  : "، قال العلامة ابن نجيم    )٣(المصلحة

، وقال الشيخ العز بن     )٤("؛ لِأَن اعتِنَاء الشَّرعِ بِالْمنْهِياتِ أَشَد مِن اعتِنَائِهِ بِالْمأْموراتِ        غَالِبا
وإِن تَعذَّر الدرء والتَّحصِيلُ فَإِن كَانَتْ الْمفْسدةُ أَعظَم مِن الْمـصلَحةِ درأْنَـا     : "عبد السلام 

لْميسِرِ قُـلْ   يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ وا   {: الْمفْسدةَ ولَا نُبالِي بِفَواتِ الْمصلَحةِ، قَالَ اللَّه تَعالَى       
حرمهما لِـأَن   ]. ٢١٩: البقرة[} فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نَفْعِهِما        

  . )٥("مفْسدتَهما أَكْبر مِن منْفَعتِهِما
ه من ضـياع  والرجوع عن الحقّ المتنازل عنه هي مفسدة للمتنازل له حيث يقع في نفس           

الشيء المتنازل عنه الذي كان في متناول يده ويتحسر عليه كثيـرا، يقابلهـا مـصلحة                
للمتنازل عن الحقّ الذي يسترجع حقّه المتنازل عنه ويفرح به، ممـا يـسبب حـدوث                
تعارض بين المفسدة الواقعة للمتنازل له والمصلحة الحاصلة للمتنازل التي تـؤول إلـى    

                                         
 ).٢/٢٦٦(لابن رجب : جامع العلوم والحكم )١(
 .وغيره) ٧/٢٨٠(للزركشي : البحر المحيط )٢(
 . وغيره) ١/٥٩٩(لابن النجار : شرح الكوكب المنير )٣(
 ).٧٨ص (لابن نجيم : الأشباه والنظائر )٤(
 ).١/٩٨(للعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام )٥(
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 )٤٨٥٥(

قد تجر إلى التهاجر والتناحر، فراعت الشريعة الإسلامية مـا ينـتج            التقاطع والتدابر، و  
      ا لهـذا البـاب؛ لأنمت المفسدة المتوقعة على المصلحة المرجوة سـدعن مثل ذلك وقد
حرص الشريعة على التوافق بين أفراد المجتمع وترابطه مقدم علـى حـدوث التمـزق         

فاعتنـاء الـشريعة    ] باد االله إخوانـا   كونوا ع [وقد لمح آخر الحديث ذلك بقوله       . وتفككه
الإسلامية بزرع التراحم والملاينة مقدم على نشر التدابر والمقاطعة، كما أن الأخذ بمبدأ             

  . الاجتماع والائتلاف مقدم على فتح مبدأ التنازع والاختلاف
 أجازت الشريعة الإسلامية أحيانا الرجوع فيما تنوزل فيه حفظـا لحقـوق النـاس               ـ٣

 فيسارع إلى التنـازل    هم، حيث قد يرى المرء أحيانا أن يتنازل عن بعض حقوقه،          وأموال
 من  ن هذا التصرف منه بإسقاط حقّ     إعنه قبل وجوبه، أو حتى قبل وجود سببه، وحيث          

ؤدة، وتروٍ وبصيرة، فيؤدي إلى لحـوق الـضرر         حقوقه، قد لا يكون مبنيا على تأن وتُ       
سلامية إدراك ذلك التـصرف ضـماناً لأملاكـه     بمصالحه مستقبلا، فمنحت الشريعة الإ    

  مالِكٍ رضِي اللَّه عنْـه     بنِ كَعبِلِ- وقد قال صلى االله عليه وسلم        . وثروته وحفظا لحقوقه 
 إِن مِن تَوبتِي أَن أَنْخَلِع مِن مالِي صدقَةً إِلَى اللَّهِ، وإِلَى رسولِهِ             :يا رسولَ اللَّه   لما قال له  

قال العلامة ابن   . )١(]أَمسِك علَيك بعض مالِك، فَهو خَير لَك      [: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم؟ قَالَ    
فِيهِ دلِيلٌ علَى أَن إمساك ما يحتَاج إلَيهِ مِن الْمالِ أَولَى مِن إخْراجِ كُلِّهِ فِـي                : "دقيق العيد 

إِنَّما أمره بذلك خوفًا من تضرره بالفقر وعدم صـبره     : "لعلامة العيني ، وقال ا  )٢("الصدقَةِ
  . )٣("على الْفَاقَة

 مقصدا شرعيا كليا وقطعيـا لدلالـة النـصوص      قوام الأعمال؛ لذلك عد   وذلك أن المال    
، فالمال هو عصبة الحياة ولا يمكن أن تتقدم الحياة بدونه، وقد حرصـت              والأحكام عليه 

أَمـسِكُوا علَـيكُم    [لى حفظ المال كأحد مقاصدها الأساسية، وقد ثبت مرفوعا          الشريعة ع 
 حض على الحوطة علـى المـال،      : "قال القاضي عياض  . )٤(]...أَموالَكُم، ولَا تُفْسِدوها  

  .)٥("ونهى عن إضاعته

                                         
 ).٢٧٥٧(برقم ) ٤/٧ ( فَهو جائِز...باب إِذَا تَصدقَ، أَو أَوقَفَ : كتاب الوصايا: أخرجه البخاري )١(
 ).٢/٢٦٨(لابن دقيق العيد : إحكام الأحكام )٢(
 ).١٨/٥٥(للعيني : عمدة القاري )٣(
 .من حديث جابر رضي االله عنه) ١٦٢٥(برقم ) ٣/١٢٤٦(باب العمرى : كتاب الهِبات: أخرجه مسلم )٤(
 ).٥/٣٥٩(للقاضي عياض : إكمال المعلم )٥(
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  )٤٨٥٦(

 سبحانه  وأعلم االله : "ورحم االله العلامة ابن القيم وهو يصور لنا أهمية المال وأهدافه فقال           
 السفهاء من النـساء والأولاد      يتأأن ي   ونهى ،أنه جعل المال قواما للأنفس وأمر بحفظها      

 وبـه قـام     ،قوام العبادات والطاعـات    ... فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة     ... وغيرهم
 وبه حـصلت قربـات      ،نفاق الواجب والمستحب   وبه حصل الإ   ، الحج والجهاد  سوق بر 

 هو أفضل   يلى النكاح الذ  إ وبه يتوصل    ،لمساجد والقناطر وغيرها  العتق والوقف وبناء ا   
 ، وبه ظهرت صفة الجود والـسخاء     ، وعليه قام سوق المروءة    ، لنوافل العبادة  يمن التخلّ 

لـى  إبـرار    وبـه توصـل الأ     ،صدقاءخوان والأ  وبه اكتسبت الإ   ،عراضوبه وقيت الأ  
لى أعلـى غـرف     إقاة يصعد بها     فهو مر  ،الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم االله عليهم      

  . )١(" وهو مقيم مجد الماجد، ويهبط منها إلى أسفل سافلين،ةالجنّ
 عنِ النَّبِي صلَّى     رضي االله عنه   سمرةَوحسبك أن المال هو الحسب كما ورد في حديث          

أي الشيء الذي   : "اوي، ومعناه كما قال الشيخ المن     )٢(]الحسب المالُ [: اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ   
 الغنـي يعظـم مـا لا    أو المراد أن، يكون فيه الإنسان عظيم القدر عند الناس هو المال        

  . )٣("ه لا حسب إلا الماليعظم الحسيب فكأنّ
وبهذا ندرك حرص الشريعة على حفظ أموال الناس وصيانتها وعدم التسرع في نفاذهـا      

تهلكها، والتي منها التنازل عـن جميـع الحقـوق    أو إنفاقها كلّها أو أية وسيلة تزيلها أو  
المالية ونحوها،  لِما يترتب على ذلك من حفظ الحقوق وقيام أمور النـاس ومـصالحهم        

  . بها
 هناك مسائل لا يقع التنازل فيها لعدم إمكانية وقوعها، ويترتب عليه عـدم تـصور                ـ٤

الأعـراض والأمـوال   ة من حفـظ    ، وذلك حفظا للمصلحة العام    االرجوع فيها أو نفوذه   
 لأن عدم حفظها يؤدي إلـى فـساد عـريض فـي           .والأنساب، كما في الحدود ونحوها    

المجتمع، ففيه انتهاك حدود االله تعالى بمخالفة نواهيه، وانتهاك الأعراض وما ينتج عنها             

                                         
 ).٢٥٩-٢٥٨ص (لابن القيم : عدة الصابرين )١(
: ، وابـن ماجـه    )٣٢٧١(برقم  ) ٥/٣٩٠(باب ومن سورة الحجرات     : كتاب تفسير القرآن  : أخرجه الترمذي  )٢(

  ).٤٢١٩(برقم ) ٤/٤٧٦(باب الورع والتقوى : كتاب الزهد
، تخـريج  )٥/٣٩٠(سنن الترمـذي  : انظر. والحديث حسنه الترمذي والبغوي، وصححه الألباني بمجموع طرقه    

 ).٦/٢٧٠(للألباني : ، الإرواء)١٣/١٢٥(للبغوي : ، شرح السنة)٥/٢٠٢٩(عراقي لل: أحاديث إحياء علوم الدين
 ).٣/٤١٢(للمناوي : فيض القدير )٣(



 

 )٤٨٥٧(

جراء ذلك من تقاتل وتشاحن واختلاط الأنساب، وانتشار الفساد الخلقي وظهور جريمـة       
نشأ عنها من مفاسد خُلُقية وأمراض صحية لم تكن قبل، وحدوث فتن ونزول             الزنا وما ي  

ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحِـشَةً       {مصائب وحلول كوارث ومحن، وصدق االله إذ يقول         
  لأن ؛وساء طريـق الزنـا طريقـا       ":قال الإمام الطبري  ]. ٣٢: الإسراء[} وساء سبِيلاً 

 .)١("الله، والمخالفين أمره، فأسوئ به طريقا يورد صاحبه نار جهـنم طريق أهل معصية ا 
إثمـا يـستفحش   : أي} كَان فَاحِشَةً{ووصف االله الزنى وقبحه بأنه : "وقال الشيخ السعدي 

في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجري على الحرمة في حق االله وحق المرأة وحـق             
   .)٢("نساب وغير ذلك من المفاسدأهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأ

لأجل ذلك حرم الزنى والقذف والسرقة وأوجب فيها حدودا درءا للمفاسد المتوقعة جراء             
والَّذِين يرمـون   {وقال سبحانه   ] ٢: النور[}  ...الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا  {ذلك قال تعالى    

    أْتُوا بِأَري لَم نَاتِ ثُمصحالْمموهلِدفَاج اءدةِ شُهعوقال جـلّ فـي عـلاه    ] ٥: النور[} ...ب
في -وقال صلى االله عليه وسلم      ] ٤٠: المائدة[} ...والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   {

ه، كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام، دم     ...  [-حديث طويل عن أبي هريرة رضي االله عنه       
هضعِرو ،الُهم٣(]و(.   

ومن هنا لم يشرع للناس التنازل عن هذه الحدود ولو رضوا بذلك، فـضلا أن يرجعـوا    
عن تنازلهم، حفظا للبيضة العامة، وتغليبا لحقّ االله على حق بعض الخلق، وتقـديم مـا                

الشيخ فيه مصلحة للمجتمع أجمع على ما فيه من مصلحة خاصة أو قاصرة، ورحم االله               
وأَما حـد   : "العز بن عبد السلام وهو يلخص لنا بعض المقاصد فيما نحن بصدده فيقول            

اخْتِلَـاطِ الْمِيـاهِ واشْـتِباهِ      الزنَا فَزاجِر عن مفَاسِدِ الزنَا وعن مفَاسِدِ ما فِيهِ، مِن مفَاسِـدِ           
    اتِ وبصغَامِ أَنْفِ الْعإِرابِ والْأَنْس            تَـأَذَّى بِـهِ مِـن نإلَى م عالشَّر هضفَوي لَمالْأَقَارِبِ، و

  .أَولِياءِ الْمزنِي بِها، لِأَنَّه لَو فَوضه إلَيهِم لَما استَوفَوه غَالِبا خَوفًا مِن الْعارِ والِافْتِضاحِ
     دفْسم نع اجِررِقَةِ فَزالس دا حأَما           ونْيالِحِ الـدـصا إلَى ملُ بِهستَوالِ الَّتِي يوةِ تَفْوِيتِ الْأَم

  الَمِينالْع با إلَى ربِه بتَقَريينِ، والدو .   وقِ مِنْـهرـسإلَى الْم هتِيفَاءاس عالشَّر ضفَوي لَمو

                                         
 ).١٧/٤٢٨(لابن جرير الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن )١(
 ).٤٥٧ص (لعبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٢(
 تَحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلِمِ، وخَذْلِهِ، واحتِقَارِهِ ودمِهِ، وعِرضِهِ، ومالِهِ       باب  : اب البر والصلة والآداب   كت: مسلمأخرجه   )٣(
 ).٢٥٦٤(برقم ) ٤/١٩٨٦(
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  )٤٨٥٨(

      لَى السظَمِ النَّاسِ ععقَّةِ فِي مةِ الرا          لِغَلَبنُـوحرِقَّـةً و هفَوتَوا اسلَم هِمإلَي ضفُو فَلَو ،ارِقِين
ارِقِينلَى السشَفَقَةً ع١(."..و(.  

 سعة رحمة االله ولطفه بالأمة، فلو تُرك التنازل بكل صوره وأنواعه للناس لضاعت              ـ٥
الإسـلامية مـن    الكثير من الحقوق والحدود، وحلّ الضرر في المجتمع، فمنْع الشريعة           

فتح الباب على مصرعيه في موضوع التنازل فيه لطف من االله بعباده ورحمـة بخلقـه             
عند تطرقه لما يصح إسقاطه ومـا لا  – إذ يقول    القرافي المستضعفين، ورحم االله العلامة   

 تَعالَى علَى الْعبدِ فِـي      فَتَأَملْ ذَلِك بِما ذَكَرتُه لَك مِن النَّظَائِرِ تَجِده فَحجر الرب         : "-يصح
  . ")٢(لُطْفًا بِهِ ورحمةً لَه سبحانَه وتَعالَىهذِهِ الْمواطِنِ 

 رفع الضرر المادي والمعنوي على المتنازلين لهم، حتـى لا يتلاعـب بحقـوقهم               ـ٦
 ، فلا يكونـوا مهـددين بـالرجوع        وتصرفاتهم ويكونوا مطمئنين على استقرار معاملتهم    

 ثم ينـصدمون   تتعلّق بمستقبلهمعنهم في أي لحظة بعد ما بنوا حلْمهم ورتبوا عليه أشياء       
 وتهـدد مـشاريعهم     حـساباتهم فتختلط علهم الأوراق وتربـك      . بما لم يكونوا يتوقعونه   

 خاصة إذا أضافوا إلى تلـك التنـازلات         ، حقوقهم  عليهم المنبثقة من هذا التنازل وتضيع    
  . واستثمارات ونحو ذلك وإشاداتبنايات أو إصلاحات

كما أنّهم قد يصابوا بإحباط وألم، المفضي بهم إلى يأسٍ أو قنوط وندم، مما يسبب الفشل                
  .الذريع في مستقبلهم ويحطّم طموحاتهم المرجوة وتمنياتهم المتوقعة

 فقـد وضـعت الـشريعة        المادي والمعنوي  فحفظا لحقوقهم وأوقاتهم وأموالهم وجهدهم    
تحت مظلة قوله صـلى االله      . ية قواعد وضوابط واحتياطات كفيلة بحفظ كلّ ذلك       الإسلام

 :طَائِفَـةٌ القائل بـه  – وقِيلَ: "قال العلامة ابن رجب. )٣(] لا ضرر ولا ضرار   [عليه وسلم   
                                         

 ).١٩٤/ ١(للعز بن عبد السلام : قواعد الأحكام) ١(
 ).١/١٤١(للقرافي : الفروق) ٢(
من طريق  ) ٢٣٤٠(برقم  ) ٢/١٠٦(من بنى في حقه ما يضره بجاره        باب  : كتاب الأحكام : أخرجه ابن ماجه  ) ٣(

  .من طريق عبد االله بن عباس رضي االله عنهم) ٢٣٤١(عبادة بن الصامت، وبرقم 
وفي كلا الإسنادين مقال كما قال البوصيري وغيره، إلا أن للحديث طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا كمـا قـال            

ي سردها، لذا احتج بهذا الحديث غير واحد مـن أئمـة الفحـول كمالـك     النووي، وأطنب ابن رجب والألباني ف 
  .والشافعي وأحمد

: ، الإرواء)٢١٠-٢/٢٠٧(لابـن رجـب   : ، جامع العلوم والحكم  )٣/١٠٦(للبوصيري  : مصباح الزجاجة : انظر
 ).٢/٨٠٥(، موطأ الإمام مالك )٣/٤٠٨/٤١٤(للألباني 
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 )٤٨٥٩(

  ردِ الْببع ناب ملَاحِ مِنْهالص نابو- :ررا بِ: الضرررِهِ ضلَى غَيخِلَ عدي أَن   ـوه نْتَفِـعا يم
، ولا شك أن رجوع المتنازل عن حقّه المتنازل مما يوقع الضرر على غيره وهو               )١("بِه

المتنازل له بما ينتفع هو به وهو هنا الحق المتنازل سيما إذا اسـتثمره وأحـدث عليـه               
   .تطورات ضخمة تعود على المتنازل له بالأرباح العديدة والفوائد الكبيرة

 واعتبـر   ،على كسب الأموال باعتبارها قوام الحياة الإنسانية      ن الإسلام حثّ    أ: توضيحه
 ضـربا مـن   -إذا توفرت النية الصالحة وكان من الطرق المباحة   -السعي لكسب المال    

   ذَلُولًـا       {: ب إلى االله قال تعالى    ضروب العبادة وطريقا للتقر ضالْـأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه
فَـإِذَا قُـضِيتِ    {:  وقال تعـالى   ،]١٥: الملك [} ...اكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ   فَامشُوا فِي منَ  

رفع منزلـة    و .]١٠: الجمعة [} ...الصلَاةُ فَانْتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ       
عاما قَطُّ، خَيـرا  ما أَكَلَ أَحد طَ[: العمل وأعلى من أقدار العمال، قال صلى االله عليه وسلم   

، )٢(]مِن أَن يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ، وإِن نَبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلاَم، كَان يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ              
ر أن يسعى المرء ويتعب ويكدح ويـستثمر مـا        العمل لكل إنسان   ر حقّ وقرتصوولا ي ،

 ثم يأتي المتنازل في آخر المطاف ويطلب منـه الرجـوع   استفاد منه عن طريق التنازل 
فهذا مما لا تقبله الشريعة السمحة فضلا عن النفوس البشرية، لـذا وضـعت              . عن ذلك 

الشريعة الإسلامية قواعد وضوابط في الحقوق التي يمكن التنازل عنها ولا رجعة فيهـا              
 حتى يكون المتنازل له عـن   وبين الحقوق التي يمكن التنازل عنها ويمكن الرجوع فيها،        

  . بينة من أمره فيما يقدم عليه وما لا يقدم عليه
 زرع الثقة والمحبة وروح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع بتكثير موارد الخيـر       ـ٧

في أوساطه، ومساعدة المتنازلين لهم خاصة المحتاجين منهم، والتخفيف مـن كـاهلهم             
الواجبة عليهم، وذلك لما يعلم الناس أحكام التنازل مـن          وعبء ما يتحملونه من الحقوق      

حيث الرجوع وعدمه، يقبل الكثير منهم على التنازل على علم وبصيرة يبتغون الأجـر              
والقُربة، والتعاون والمحبة، ويقبله الكثير منهم على معرفة ودراية، وثقة وألفة، ويكـون           

مارها اليانعة في المجتمـع وتنـتج أكلهـا         الأثر الإيجابي والنتيجة الحميدة التي تؤتي ث      
إِنَّمـا الْمؤْمِنُـون    {قـال تعـالى      .الطيب بين أفراده من حب وتعاون وتراحم وتعاطف       

}  ...وتَعـاونُوا علَـى الْبِـر والتَّقْـوى       ... {وقال سبحانه   ]. ١٠: الحجرات[} ...إِخْوةٌ
                                         

 ).٢٠/١٥٨(لابن عبد البر : التمهيد: وانظر، )٢/٢١٢(لابن رجب : جامع العلوم والحكم) ١(
 .من حديث المقدام) ٢٠٧٢(برقم ) ٣/٥٧ (باب كَسبِ الرجلِ وعملِهِ بِيدِهِ: كتاب البيوع: أخرجه البخاري) ٢(
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  )٤٨٦٠(

: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : نه قَالَ وعن أَبِي موسى رضِي االله ع     ]. ٢: المائدة[
  .)١(]الْمؤْمِن لِلْمؤْمِنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا[

مثَـلُ  : [قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      : وعنِ النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِي االله عنه قَالَ       
مؤْمِنِين فِي تَوادهِم، وتَراحمِهِم، وتَعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْه عضو تَـداعى             الْ

قَالَ رسـولُ   : وعن أَبِي هريرةَ رضِي االله عنه قَالَ       .)٢(]لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى    
من نَفَّس عن مؤْمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنْيا، نَفَّـس االلهُ عنْـه         : [يهِ وسلَّم االلهِ صلَّى االلهُ علَ   

كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنْيا والْـآخِرةِ،     
   هتَرا، سلِمسم تَرس نمفِـي      و دبالْع ا كَاندِ مبنِ الْعوااللهُ فِي عةِ، والْآخِرا ونْيااللهُ فِي الد 

   .)٣(]...عونِ أَخِيهِ 
وذَلِك أَن حياةَ بنِي آدم وعيشَهم فِي الدنْيا لَا يتِم إلَّا بِمعاونَةِ بعضِهِم             : "  قال شيخ الإسلام  

  .)٤("أَقْوالِ أَخْبارِها وغَيرِ أَخْبارِها وفِي الْأَعمالِ أَيضالِبعضٍ فِي الْ
 وهذا هو سر نجاح الدولة الإسلامية عبر تاريخها المشرق على سـائر الأمـم، وهـي           
مزية اختصت بها الأمة الإسلامية في بناء مجدها وحضارتها وقوتها، ورحم االله الـشيخ      

ولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمـة  إن أي د: "البوطي إذ يقول 
وتساندها، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغيـر عامـل التـآخي والمحبـة                 

فكل جماعة لا تؤلف بينها آصرة المودة والتآخي الحقيقية، لا يمكن أن تتحـد              . المتبادلة
الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتـألف  حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في          

على أن التآخي أيضا لا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة يتم اللقاء عليها والإيمـان         .منها دولة 
إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس شتتتهم العقائـد        ... بها،

  .ه وأهوائهوالأفكار المختلفة فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرت

                                         
كتـاب  : مسلمو ،)٦٠٢٦(برقم  ) ٨/١٢ (باب تَعاونِ المؤْمِنِين بعضِهِم بعضا    : كتاب الأدب :  البخاري أخرجه )١(

 . واللفظ له)٢٥٨٥(برقم ) ٤/١٩٩٩(باب تَراحمِ الْمؤْمِنِين وتَعاطُفِهِم وتَعاضدِهِم : الْبِر والصلَةِ والْآدابِ
كتاب الْبِر والصلَةِ : مسلم، و)٦٠١١(برقم ) ٨/١٠ (باب رحمةِ النَّاسِ والبهائِمِ: كتاب الأدب:  البخاريأخرجه )٢(

 . واللفظ له)٢٥٨٦(برقم ) ٤/١٩٩٩(باب تَراحمِ الْمؤْمِنِين وتَعاطُفِهِم وتَعاضدِهِم : والْآدابِ
 ).٢٦٩٩(برقم ) ٤/٢٠٧٤ (.. باب فَضلِ الِاجتِماعِ علَى تِلَاوةِ الْقُرآنِ :كتاب الذِّكْرِ والدعاءِ :أخرجه مسلم )٣(
 ).٦/٣٤٦(يمية لابن ت:  الفتاوى الكبرى)٤(
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 )٤٨٦١(

 إنما يختلف عن مجموعةٍ ما مِن الناس منتثرة متفككة، بشيء           - أي مجتمع  -إن المجتمع 
واحد، هو قيام مبدأ التعاون والتناصر فيما بين أشخاص هذا المجتمع، وفي كل نـواحي               

  .)١("الحياة ومقوماتها
ا بيـنهم، ولا تنـتظم   ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيم       : "وقال سماحة الشيخ ابن باز    

مصالحهم ولا تجتمع كلمتهم، ولا يهابهم عدوهم، إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقتـه             
التعاون على البر والتقوى، والتكافل والتعاطف والتناصح، والتواصي بالحق، والـصبر           

لتحقيـق  ... عليه، ولا شك أن هذا من أهم الواجبات الإسلامية، والفرائض اللازمـة،             
الح المشتركة الدينية والدنيوية، وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل مـا يحفـظ              المص

  .)٢("الحق، ويقيم العدل، وينشر الأمن والسلام في كل مكان
ولا ريب أن التنازل عن الحقّ من المتنازل مع عدم رجوعه بنية نـشر المحبـة وروح              

 المجتمـع وتـرابط أفـراده    التعاون مع المتنازل له هو خير معين لوحدة الأمة وتـآلف  
  . واستقرار أواصره ولم كيانه وهدف قوته

أؤكد أن من أهم مقاصد هذه الشريعة حرصها كـلّ الحـرص علـى تخفيـف         : وأخيرا
الشقاق والنزاع بين أفراد المجتمع فيما يجـري بيـنهم مـن معـاملات واسـتحقاقات،           

        ا إزاء هذه المعضلة، ويسدبابا خطيـرا حيـال هـذه        وموضوع بحثنا يعالج جانبا مهم 
المشكلة، الناتجة عن التسرع في التنازل عن الحقّ والرجوع عنـه، دون النظـر فـي                
أحكامه وضوابطه، فالمتنازل إذا عرف الأحكام المتقدمة فيكون على بينة من أمره، فـلا      
 يستعجل كي لا يندم أحيانا، وحتى لا يقع في قلوب الأقربين من المتنازل لهم شيئا فـي                
نفوسهم، بل قد يفضي الرجوع عن التنازل عن الحقّ إلى نشر الفرقة والكراهية حتـى                

  .بين أقارب المتنازل والمتنازل له
لذا وضعت الشريعة الإسلامية سياجا منيعا وحدا حصينا للتخلّص من كـلّ مثـل هـذه              

يمة، الظواهر المؤلمة؛ لأن انتشارها يؤول بنا إلى نتائج وخيمة، وحصيلة سـلبية جـس             
فتسود القطيعة والبغضاء، وتعم الفوضى والشحناء، قد تصل إلى زهق الأرواح أو سرقة       
الأموال أو طعن في الأعراض وقذفها بحقّ أو بغير حق، وكلّ ذلـك منـاف لمقاصـد                 

ولَا تَنَازعوا فَتَفْـشَلُوا وتَـذْهب      ... {الشريعة الإسلامية الغراء، المتمثلة في قوله تعالى        
                                         

 ).١٤٨-١٤٧ص (لمحمد سعيد رمضان البوطي :  فقه السيرة النبوية)١(
 ).٢/١٩٢(محمد الشويعر : أشرف على جمعه وطبعه:  مجموع فتاوى ابن باز)٢(
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  )٤٨٦٢(

ولا تختلفوا فإن التنـازع والاخـتلاف        : "قال الشيخ الخازن  ] ٤٦: الأنفال[}  ...مرِيحكُ
ووجه ذَلِك  : " ، وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور       )١("يوجب الفشل والضعف والجبن   

أْثِير ويسرِع فِي حصولِ أَن تَأْثِير النُّفُوسِ إِذَا اتَّفَقَتْ يتَوارد علَى قَصدٍ واحِدٍ فَيقْوى ذَلِك التَّ     
            ةِ دِيـنِهِمإِقَام مِن مهقْصِدلُ مهسعِينًا لِلْآخَرِ فَيةِ مالْأُم دٍ مِنكُلُّ فَر صِيرـا إِذَا  . الْأَثَرِ إِذْ يأَم

لَالِ ذَلِك الِاخْتِلَافِ، ثُم    حصلَ التَّفَرقُ والِاخْتِلَافُ فَذَلِك مفْضٍ إِلَى ضياعِ أُمورِ الدينِ فِي خِ          
هو لَا يلْبثُ أَن يلْقِي بِالْأُمةِ إِلَى الْعداوةِ بينَها وقَد يجرهم إِلَى أَن يتَربص بعضهم بِـبعضٍ               

  . )٢("ب رِيحكُمولا تَنازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْه: الدوائِر، ولِذَلِك قَالَ اللَّه تَعالَى
فَواللَّهِ لاَ الفَقْـر    ...[لذا حذر المصطفى صلى االله عليه وسلم من ذلك ومن عواقبه فقال             

            كَـان ـنلَـى مسِطَتْ عا با كَمنْيالد كُملَيطَ عستُب أَن كُملَيأَخَشَى ع لَكِنو ،كُملَيأَخْشَى ع
لِـأَن  : " ابن حجر  قال الحافظ . )٣(]نَافَسوها وتُهلِكَكُم كَما أَهلَكَتْهم   قَبلَكُم، فَتَنَافَسوها كَما تَ   

الْمالَ مرغُوب فِيهِ فَتَرتَاح النَّفْس لِطَلَبِهِ فَتُمنَع مِنْـه فَتَقَـع الْعـداوةُ الْمقْتَـضِية للمقاتلـة         
  .)٤("المفضية إِلَى الْهلَاك

   دِ االلهِ ببع نعـهِ    ولَيـلَّى االلهُ عـولِ االلهِ صسر نما عااللهُ عنه اصِ رضينِ الْعرِو بمنِ ع
قَالَ عبد الـرحمنِ بـن      » إِذَا فُتِحتْ علَيكُم فَارِس والروم، أَي قَومٍ أَنْتُم؟       : [وسلَّم أَنَّه قَالَ  

أَو غَيـر ذَلِـك،     «: سولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       نَقُولُ كَما أَمرنَا االلهُ، قَالَ ر     : عوفٍ
تَتَنَافَسون، ثُم تَتَحاسدون، ثُم تَتَدابرون، ثُم تَتَباغَضون، أَو نَحو ذَلِك، ثُم تَنْطَلِقُون فِـي          

  .  )٥(]ابِ بعضٍمساكِينِ الْمهاجِرِين، فَتَجعلُون بعضهم علَى رِقَ
   مفاسدوهذه بعض               ثـم تنـافس الرجوع عن التنازل الذي غالب سببه زهرة الدنيا، ثـم 

تخالُف ثم تقاتل وسفك للدماء، ومِن عواقبها الانغماس في التّرف ونـسيان االله والـدار               
ق غالبا إلى الوقوع في الحسد والأخـلا      التي تجر   الآخرة والسقوط في المعاصي والآثام      

  .وكلّ ذلك مخالف لمقاصد الشريعة وغاياتها ،الذميمة

                                         
 ).٢/٣١٧(لعلي الخازن :  لباب التأويل في معاني التنزيل)١(
 ).٢٥/٥٤(لمحمد الطاهر بن عاشور :  التحرير والتنوير)٢(
كتـاب الزهـد   : ، ومسلم)٣١٥٨(برقم ) ٤/٩٦( باب الجِزيةِ والموادعةِ مع أَهلِ الحربِ: كتاب الجزية: أخرجه البخاري  )٣(

 .من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي االله عنه) ٢٩٦١(برقم ) ٤/٢٢٧٣(والرقائق 
 ).١١/٢٤٥(لابن حجر :  فتح الباري)٤(
 ).٢٩٦٢(برقم ) ٤/٢٢٧٤(الرقائق كتاب الزهد و:  أخرجه مسلم)٥(



 

 )٤٨٦٣(

فلنحذر كلّ الحذر في الوقوع في مثل هـذه المنزلقـات، والولـوج فـي مغبـة هـذه                   
وحدة الأمة سريعا، وتضيع كرامتها وتفقد عزتها، ويفرح بـذلك          بالمنعطفات، التي تفتك    

  .أعدائها، وتقر أعين خصومها
عنهـا بعـد     يمكـن الرجـوع       لا الحقوق التي   على الآثار المترتبة : المبحث السادس 

   عنها ، والحقوق التي يمكن الرجوع التنازل
من الضروري معرفة الآثار المترتبة على المسائل المتعلّقة بـالحقوق التـي لا يمكـن               
الرجوع فيها بعد التنازل وكذلك الحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعد التنازل؛ لأن ذلـك               

من هذا البحث، ويمكننا ترتيب هذه الآثار وفق القواعد والـضوابط           هو المقصود الأول    
الفقهية المتقدمة في المبحث الرابع، فعلى نهجها يسهل إيراد الآثار المترتبة على النحـو              

  :الآتي
:  جريا علـى قاعـدة   عنهابما أن الأصل عدم جواز الرجوع عن الحقوق المتنازل   : أولا

–صل المترتب على كلّ مسائله المتقدمة في المبحـث الأول           ، فإن الأ  "الساقط لا يعود  "
  : ما يلي-ونحوها من المسائل

   . ثبوت التنازل ووقوعه صحيحا، إذا استوفيت شروطه وانتفت موانعهـ١
 براءة ذمة من له حقّ التنازل من ذلك مع ترتب الأجر والثواب إذا قصد وجه االله؛                 ـ٢

وقـال  ] ٤٠: الشورى[} ... عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ فَمن...  {تعالى  و  سبحانه لقوله
  ]. ١٣٤: آل عمران[} والْعافِين عنِ النَّاسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين ...  {جلّ جلاله

 سقوط حقّ المطالبة، فلا يجوز للمتنازل العودة في المطالبة بالحقّ المتنازل عنـه،              ـ٣
الـساقط  " بعد ذلك بحجة الجهل أو النسيان، جريا على القاعدة المتقدمة            ولا تُسمع دعواه  

أَنَّه تَقَاضى : "المؤيدة بنصوص عديدة منها قصة كعب بن مالك رضي االله عنه" لا يعـود  
عها رسـولُ  سـمِ [ابن أَبِي حدردٍ دينًا كَان لَه علَيهِ فِي المسجِدِ، فَارتَفَعتْ أَصواتُهما حتَّى  

 -أي سـتر –اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وهو فِي بيتِهِ، فَخَرج إِلَيهِما حتَّى كَشَفَ سِجفَ            
وأَومـأَ  » ضع مِن دينِك هذَا   «: لَبيك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    :  قَالَ »يا كَعب «: حجرتِهِ، فَنَادى 

قـال العلامـة    . )١(]»قُم فَاقْـضِهِ  «: لَقَد فَعلْتُ يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : ، قَالَ يِ الشَّطْر أَ: إِلَيهِ

                                         
كتـاب  : ، ومسلم )٤٥٧(برقم  ) ١/٩٩(باب التقاضي والملازمة في المسجد      :  الصلاة كتاب:  البخاري  أخرجه )١(

 ).١٥٥٨(برقم ) ٣/١١٩٢(باب استحباب الوضع من الدين : المساقاة
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  )٤٨٦٤(

 الصلح إذا كان علـى       للقاضي أن يصلح بين الخصمين وأن      فيه من الفقه أن   : "الخطابي
  .)١(" يجب نقداًوجه الحط والوضع من الحقّ

لَةِ الْموضوعِ الديون فَمتَى حلَّلَه أَسقَطَ حقَّه عن ذَلِك         وذَلِك بِمنْزِ : "وقال العلامة السرخسي  
، وقـال  )٢("لَا حقَّ لِي فِي مالِك ولَو قَالَ لَه هكَذَا؛ كَـان إبـراء مطْلَقًـا           : أَصلًا فَكَأَنَّه قَالَ  

 ـ  لو أبرأ الجاني عن حقّ    : "العلامة الجويني  بقـى للورثـة    ةُ الجـاني، ولا ي    ه، برئت ذم
  .)٣(..."حقّ

فَرضِـيتْ  . لَها الْفَسخُ لِإِعسارِهِ بِـهِ    :  وإِن أَعسر بِالْمهرِ، وقُلْنَا    : "وقال العلامة ابن قدامة   
              تْـهجوتَز لَـوبِخِلَافِ النَّفَقَةِ، و ددتَجي لَم هوبجو خُ؛ لِأَنا الْفَسلَه كُني قَامِ، لَمـةً   بِالْمالِمع ،

بِإِعسارِهِ بِالْمهرِ، راضِيةً بِذَلِك، فَينْبغِي أَن لَا تَملِك الْفَسخَ بِإِعسارِهِ بِـهِ؛ لِأَنَّهـا رضِـيتْ        
  .)٤("بِذَلِك فِي وقْتٍ لَو أَسقَطَتْه فِيهِ سقَطَ

ها له، إذا كان التنـازل       انتقال ملكية العين المتنازل عنها إلى المتنازل له واستقرار         ـ٤
فَإِن طِـبن لَكُـم     ... {بالتمليك، وصحة تصرفه فيها بعد ذلك، يدل على ذلك قوله تعالى            

فدلّ على إباحة الانتفاع بأكـل مـا    ] ٤: النساء[} عن شَيءٍ مِنْه نَفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا      
:  إلى الأزواج، قال الشيخ القاسمي     طابت به نفس الزوجات، ويترتب عليه انتقال الملكية       

عرض لهـن مـنكم    فإن أحللن لكم من المهر شيئا بطيبة النفس، جلبا لمودتكم، لا لحياء  "
فَكُلُوه . ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم        . أو من غيركم  

لأنّه معظم وجـوه    وتخصيص الأكل بالذكر    . هنِيئاً مرِيئاً أي فخذوه وتصرفوا فيه تملكا      
  . )٥("التصرفات المالية

 إسقاط حقّ الخيار على المتنازل في أي عقد يصح فيه الخيـار إذا تنـازل عنـه،                  ـ٥
كَذَلِك الَّـذِي  : " قال الشيخ علي حيدر.ويترتب عليه لزوم العقد بين المتنازل والمتنازل له  

 فَهو إذَا باعه مِن آخَر أَو وهبه أَو أَجره          ،رِ الرؤْيةِ يشْتَرِي مالًا بِدونِ أَن يراه لَه حقُّ خِيا       

                                         
 ).٤/١٦٧(للخطابي :  معالم السنن)١(
 ).٢٠/٩٢(للسرخسي :  المبسوط)٢(
 ).١٦/١١٣(للجويني : ية المطلب نها)٣(
 ).٨/٢٠٧(لابن قدامة :  المغني)٤(
 ).٣/٢٧(لمحمد القاسمي :  محاسن التأويل)٥(
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 )٤٨٦٥(

، فَعلَى هذَا لَـو أَراد      "٣٣٥"قَبلَ أَن يراه أَو بعد أَن رآه يسقُطُ حقُّ خِيارِهِ بِمقْتَضى الْمادةِ             
  .)١("...فَلَيس لَه ردهيةِ بعد ذَلِك رد الْمبِيعِ بِحقِّ خِيارِ الرؤْ

 تنازل صاحب الحقّ عن حقّ نفسه لا يترتب عليه سقوط حقّ الغير، وذلك فيمـا إذا   ـ٦
كان العين المتنازل عنها فيها شركاء، فيقتصر التنازل فقط عن المتنازل دون غيره قدر              

 بِثُلُثِهِ فَرد أَحدهما الْوصِـيةَ      ولَو أَوصى رجلٌ لِرجلَينِ   : "الإمكان، قال العلامة السرخسي   
بعد موتِهِ كَان لِلْآخَرِ حِصتُه مِن الْوصِيةِ إذَا قَبِلَ؛ لِأَن فِي حقِّ الراد مِنْهما بطَلَتْ الْوصِيةُ                

     فِي حِـص ازارِثًا جو كَان بِأَن بٍ آخَربطَلَتْ بِسب لَوهِ ودطَلَـتْ    بِرإذَا ب ةِ الْـآخَرِ فَكَـذَلِك
 جـائزة عليـه إذا أذن       -علـى الثلـث   –الزيادة  : "، وقال القاضي عبد الوهاب    ")٢("بِردهِ

الورثة؛ لأن المنع من ذلك لأجلهم؛ لأن ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقـد أسـقطوا             
 ولم يجز في حـق  حقوقهم فجاز، وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه 

 وقـال   ،)٣("من منع؛ لأن من أجازه فقد ترك حقه، ومن منع فقد طالب بحقه فلـه ذلـك                
لأن الموصى له إذا رد الوصية سقطت في حقه ويـوفر الثلـث             "... العلامة العمراني   

  . )٤("على باقي أهل الوصايا
نتيجة تنازل   يترتب أحيانا على تنازل صاحب الحقّ عن حقّ نفسه ثبوت حقّ الغير              ـ٧

ذلك الحقّ، كما لو أجلت الزوجة المهر لأجل مسمى، ثبت حقّ الزوج في الاستمتاع بها               
إلى ذلك الحين، وليس لها بعد ذلك الامتناع عن تسليم نفسها بحجة عـدم دفـع المهـر،      
لأنّها تنازلت عن حقّها بتمكين نفسها له، فبقي حقّ الزوج واجبا على حاله، دون وجـود        

م نَفـسِي  فَلَو قَالَت سلِّم الْمهر لأسلِّ     : "قال الشيخ الحسيني الحصني    . من استيفائه  أي مانع 
فَإِن جرى دخُول أَو كَان الْمهر مؤَجلا فَهِي ناشز إِذْ لَيس لَها الِامتِنَاع والْحالة هذِه لِأَنَّهـا                 

فإن سـلَّمت  «: قوله: "يخ ابن عثيمين  قال الش و،  )٥("بِالتَّسلِيمِ أسقطت حقّها من حبس نَفسها     
لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقها، وإذا كان كـذلك  » نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه     

                                         
 .)١/٥٤ (لعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )١(
 ).٢٨/٤٨(للسرخسي :  المبسوط)٢(
 ).٣/١٦٢٠(للقاضي عبد الوهاب :  المعونة)٣(
 ).٨/٤١٥(للعمراني :  البيان)٤(
 ).٤٤٣ص (للحسيني :  كفاية الأخيار)٥(
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  )٤٨٦٦(

ومثل ذلك في تسليم المبيـع، قـال الـشيخ علـي     . )١("فلا يمكن أن تعود وتطالب بحقها 
 حقُّ حبسِ الْمبِيعِ عِنْـده لِحِـينِ قَـبضِ    إذَا اشْتَرى الْمشْتَرِي مالًا مِن آخَر فَلِلْبائِعِ  : "حيدر

، ولَكِن إذَا سلَّم الْبائِع الْمبِيع قَبلَ قَبضِ الـثَّمنِ فَيكُـون            "٢٨١"الثَّمنِ، كَما تَبين فِي الْمادةِ      
 ويحبِسه عِنْـده لِحِـينِ   رجِع الْمبِيعفَلَيس لَه بعد ذَلِك أَن يستَأَسقَطَ حقَّه فِي حبسِ الْمبِيعِ     

ودعاقِطَ لَا يالس نِ؛ لِأَنضِ الثَّم٢("قَب(،  
 أثر التنازل لا يتعدى ما بعد تاريخه من ديون أو حقوق، وإنّما ينحصر فيما قبلـه،                 ـ٨

ث فلو تنازل المرء عن الدين الماضي اقتصر التنازل على ما مضى من الزمن، فلو حد              
دين آخر فله حقّ المطالبة به؛ لأن التنازل تعلّق بزمن معين، فانحصر تأثيره فيه، قـال                

إذَا وهبتْ الزوجةُ يومها لِضرتِها، أَو لِزوجِهـا،        ) الْمسأَلَةُ الرابِعةُ : "(الشيخ محمد عليش  
إذَا قُلْنَا لِلْمرأَةِ الرجـوع     ) فَرع... (ع متَى شَاءتْ    أَو أَسقَطَتْ حقَّها مِن الْقَسمِ فَلَها الرجو      

             وعجالر لُغَهبي لَ أَنا فَاتَ قَبم اءهِ قَضلَيع سفَلَي جوالز لُغْ ذَلِكبي لَمتْ، وعجقَالَ فِـي   . فَر
 ـ الْمدونَةِ وما فَاتَ قَبلَ بلُوغِ خَبرِ الرجوعِ فَلَ        : وقال العلامـة النـووي     ،)٣(."ا يقْضِي اه

 أَن تَرجِع فِي الْهِبةِ متَى شَاءتْ، ويعود حقُّها فِـي الْمـستَقْبلِ؛ لِـأَن               -المبيت-لِلْواهِبةِ  "
   ضتُقْب ةٌ لَملَ هِبتَقْبسعِ        . الْم مِن جخْرلِ، يتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيعجر تَّى لَوـا   حوبِ لَههونْدِ الْم .

    وعجفِيهِ الر ؤَثِّرى، فَلَا يضا ما مأَمو .   ـؤَثِّروعِ، لَـا يججِ بِالرولَ عِلْمِ الزا فَاتَ قَبكَذَا مو
فَقَـةٍ،  بذْلُ قَسمٍ، ونَ(الزوجةِ : أَي) ولَها: "(، وقال الشيخ البهوتي  )٤("فِيهِ الرجوع فَلَا يقْضِيهِ   

حقُّها فِيما وهبتْه مِن ذَلِك فِي الْمـستَقْبلِ        ) يعود(لِقِصةِ سودةَ   ) لِيمسِكَها(لِزوجٍ  ) وغَيرِهِما
  .   )٥("كَالْهِبةِ قَبلَ الْقَبضِ، وأَما ما مضى فَكَالْهِبةِ الْمقْبوضةِ) بِرجوعِها(
تنازل الحصول على حقّ كان المتنازل له ممنوعا منه، لتعلّق حق           قد يترتب على ال    ـ٩

 في المرهون، بنحـو وقـف أو        -المتنازل له –الغير، وذلك مثل صحة تصرف الراهن       
، -المتنـازل –؛ لأن منعه كان لتعلّق حقّ المرتهن به         -المتنازل–هبة، إذا أذن المرتهن     

إِذَا أَذِن فِي التَّقْدِيمِ فَقَد أَسقَطَ حقَّـه مِـن          فَ : "...قال العلامة الماوردي  . وقد أسقطه بإذنه  

                                         
 ).١٣/٤٨٩(لابن عثيمين :  الشرح الممتع)١(
 .)١/٥٤ (لعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢(
 ).١/٣١٥(لمحمد عليش :  فتح العلي الملك)٣(
 ).٧/٣٦٠(للنووي :  روضة الطالبين)٤(
 ).٣/٥٢(للبهوتي :  شرح المنتهى)٥(
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 )٤٨٦٧(

الْحجرِ، فَلَم يستَحِقَّ الرجوع وجرى مجرى الْبائِعِ يستَحِقُّ حبس الْمبِيعِ علَى قَبضِ ثَمنِهِ،              
       تَهِنِ فِـي احركَالْماسِهِ، وتِبفِي اح قُّهقَطَ حس هلَّمنِ  فَإِذَا سهـاسِ الـروعلّـل ذلـك   )١("تِب ،

  . )٢("لأنّه قد زال السبب الذي استحق به المرتهن حبس الرهن: "... الشوكاني بقوله
 يسقط الفرع بسقوط الأصل، فلو تنازل صاحب الحقّ عن حقّه المضمون بكفالـة،       ـ١٠

 ـ: "سقطت المطالبة عن الكفيل لسقوطها عن الأصيل، عملا بقاعدة  قط إذا سقط الأصل س
   .)٣("الفرع
 يجوز للمرء أن يتراجع عن حقّه الذي تنازل عنـه، وذلـك   صورتقدم أن هناك  : ثانيـا 

فيما يتعلَّـق بهـذه     –وفق قواعد وضوابط فقهية تقدمت الإشارة إليها، ويترتب على ذلك           
  : ما يلي-الصور

 عدم ثبوت التنازل وعدم وقوعه صحيحا، لانتفاء شرط مـن شـروطه أو وجـود                ـ١
  . الموانعبعض

   . عدم ترتب الأجر والثواب على هذا التنازل بسبب الرجوع عنهـ٢
 ذم فعل المتنازل بما قام به من الرجوع، بسبب خلفه وعدم الوفاء بوعده، وهذه من                ـ٣

إِذَا حـدثَ كَـذَب،   : آيةُ المنَافِقِ ثَلاَثٌ[خصال المنافق كما في قوله صلى االله عليه وسلم   
 دعإِذَا وو    خَان إِذَا اؤْتُمِنقال العلامة ابن القيم . )٤(] أَخْلَفَ، و ..." :   ـا إِنهرخَيي أَن لَـهو

شَاءتْ أَقَامتْ عِنْده، ولَا حقَّ لَها فِي الْقَسمِ والْوطْءِ والنَّفَقَةِ، أَو فِي بعضِ ذَلِك بِحسبِ مـا            
   هِ، فَإِذَا رلَيانِ عطَلِحصـى         يضالر دعةُ بِهِ بطَالَبا الْملَه سلَيو ،لَزِم ،تْ بِذَلِكضِي...   لَـوو 

                  كُـني لَـمـهِ، والَتَيلِ حرِ إِلَى أَكْمرالض فِيهِ تَأْخِير لَكَان ،ذَلِك دعا بقِّهطَلَبِ ح كِّنَتْ مِنم
      ابِ الْمببِ أَسأَقْر مِن لْ كَانا، بلْحـاتِ         صلَامع مِـنو ،ذَلِك نةٌ عهنَزةُ مالشَّرِيعاةِ، وادع
                                         

 .)١٨/٢٠٧ (للماوردي: الحاوي) ١(
 ).١/٦٢٠(للشوكاني : السيل الجرار) ٢(
            لمحمـد البركتـي  : ، قواعـد الفقـه  )١٠٣ص (لابن نجـيم  : ، الأشباه والنظائر)٣/٢٢(للزركشي  : المنثور) ٣(
  ).٥٧ص (

الموسـوعة الفقهيـة   : وانظر فحوى ما تقدم من هذه الآثار المترتبة على عدم جواز الرجوع عن الحق المتنازل            
وغير ) ١٣٠-١٢٨ص  (لأستاذنا يعقوب الدهلوي    : ، ضمانات حقوق المرأة   )٢٥٨-٤/٢٥٦(و) ١/١٦٨(لكويتية  ا

 .ذلك
باب بيـان   : كتاب الإيمان : ، ومسلم )٣٣(برقم  ) ١/١٦(باب علامة المنافق    : كتاب الإيمان : أخرجه البخاري ) ٤(

  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١٠٩(برقم ) ١/٧٨(خصال المنافق 
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  )٤٨٦٨(

     رغَد داهإِذَا عأَخْلَفَ و دعإِذَا و نَافِقِ أَنَّهعن بعض الفـضلاء  ، ونقل الشيخ الحموي )١("الْم
  . )٢("...هو حرام  لَكِن ينْبغِي عدم حِلِّ الرجوعِ لِأَنَّه خُلْفٌ فِي الْوعدِ و: "قولهم

 إثبات حقّ المطالبة، فيجوز للمتنازل العودة في المطالبة بـالحقّ المتنـازل عنـه،               ـ٤
 يثبـت شـيئا     وسماع دعواه بعد ذلك بحجة الجهل أو النسيان أو غيرهما؛ لكون الحـقّ            

  .فشيئا، فلا يسقط في المستقبل، ولا يرد أن الساقط لا يعود؛ لأن العائد غير الساقط
 ـ٥  عدم انتقال ملكية العين المتنازل عنها إلى المتنازل له، إذا كان التنازل بالتمليك في  ـ

فه فيها بعد ذلكالمستقبل، وعدم صحة تصر.  
 أثر الرجوع لا يتعدى الحالي، وإنّما ينحصر الرجوع عن التنازل عمـا هـو فـي                 ـ٦

النفقة الماضـية أو   المستقبل فحسب، فلو طلبت الزوجة الرجوع عن ما تنازلت عنه من            
   .)٣(الحالية فليس لها ذلك؛ لكون الرجوع تعلّق في الزمن المستقبل، فانحصر تأثيره فيه

  

                                         
 ).١٤٠-٥/١٣٩(لابن القيم : زاد المعاد) ١(
 ).٣/٣٥٨(للحموي : غمز عيون البصائر) ٢(
 .من هذا المبحث) ٨( وقد تقدم معنا النصوص المتعلّقة بذلك في فقرة )٣(
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 )٤٨٦٩(

  . ذكر لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث مع التوصياتفيهاو :الخاتمة
 ـ  لت وبعد حمد االله ومنّه على استكمال هذا البحث، وددت أن أسرد أهم النتائج التي توص

  :إليها
اختصاص ثابت شرعا لتحقيـق مـصلحة،       ": في موضوع البحث هو    المراد بالحق  ـ١

التعريف الذي يناسب موضـوع بحثـي مـن كلمـة           كما أن   . "يقتضي سلطة أو تكليفا   
  ".نقض العقد ورده إلى ما كان عليه قبل التنازل بكيفية مخصوصة: " هو"الرجوع"

ك صاحب الحقّ أو من ينوب عنه حقّه كلّـه       تر":  في الاصطلاح  للتنازلوأقرب تعريف   
   ".أو بعضه بعوض أو بغير بعوض

التنازل مشروع في الجملة، وهو من الأمور التي تعتريـه الأحكـام التكليفيـة               أن   ـ٢
الخمسة المعروفة، فقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقـد يكـون               

  .مندوبا، وقد يكون مباحا
، وذكرت مسائل   لعام هو عدم جواز الرجوع عن الحقوق المتنازل عنها        الأصل ا  أن   ـ٣

عديدة، منها ما هو محل وفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف بينهم، وبعض هذه                
  .المسائل أقوى من بعض

 واستثنوا خروجهـا     التنازل،  الحقّ بعد  مسائل أجاز العلماء الرجوع فيها عن      هناك   ـ٤
 شرعي أو مانع أو سبب، وهذه المسائل بعـضها أقـوى مـن    عن الأصل العام لموجب  

  .بعض، كما أن بعضها متفق عليها، وبعضها مختلف فيها
 ـ٥  حقوق لا يمكن جريان التنازل فيها؛ لعدم تصور التنازل فيهـا بحـال مـن     يوجد ـ

  .لالأحوال؛ لأنّها لا تقبل الإسقاط، وإذا كان الأمر كذلك فلا يقع فيها الرجوع عن التناز
 من خلال ما تم طرحه من المباحث والمسائل، يمكن أن نستخلص قواعد وضوابط              ـ٦

  .فقهية تتعلّق بموضوع البحث، ممكن الاستعانة بها في خدمته وتأصيله وضبطه
ه، حاولت في هذا البحث     مقاصد سامية وحِكم عالية في كلّ تشريعات       للشارع الحكيم    ـ٧

شريعة على تحقيق مصالح العبـاد فـي معاشـهم    أن ألمح جزءا منها تؤكد لنا حرص ال  
  .ومعادهم، ودفع الفساد والمضار عنهم

 على المسائل المتعلّقة بالحقوق التي لا يمكن الرجوع فيهـا بعـد             تترتبآثار   هناك   ـ٨
وفـق القواعـد    سـقتها  التنازل وكذلك الحقوق التي يمكن الرجوع فيها بعـد التنـازل؛   

  .والضوابط الفقهية المتقدمة
 ببعض المقترحات، وذلـك علـى       أوصيما أنّني خلال انتهائي لهذا البحث أحببت أن         ك

  : النحو التالي
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  )٤٨٧٠(

 أوصي العلماء وطلبة العلم بنشر أحكام التنازل وآثارها في الفرد والمجتمع، حتـى              ـ١
  .يدخل الجميع على بينة وبصيرة

ترتبة على التنـازل     أوصي الأئمة وخطباء المساجد بأن يسهموا في تبليغ الآثار الم          ـ٢
بين المتنازل والمتنازل له، مع التنبيه على المقاصد الشرعية والأهداف المرعيـة لهـذا             
الموضوع المهم  والحساس في نفوس البشرية بمقاصدها، وذلك عـن طريـق المنـابر           
والدروس، بأسلوب سهل مبسط يفهمه الجميع، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه جراء مـن                

  .تلك التعاليم الإسلامية القويمةيخالف 
 لها إلمام كبيـر بأحكـام الـشريعة         -شرعية منها وقضائية  – أوصي بتشكيل لجان     ـ٣

وأسرارها، خاصة المسائل المتعلّقة بالمعاملات عموما، وأحكـام التنـازل خـصوصا،            
وإعداد برامج تثقيفية ودورات علمية وورشات عمل تبين مدى الآثـار المترتبـة علـى     

  . المرء في حقّ من حقوقه لغيرهتنازل
 ضرورة إصدار منشورات ومطويات تختص بتوضيح أحكام المعـاملات عامـة،            ـ٤

وأخرى خاصة لحصن المجتمع من كل ما يدعوه إلى أسباب الفرقة والاختلاف، والتـي           
  .من أهمها أحكام التنازل والرجوع عنها

وعي مثل ذلك بتولِّيهم لمثل هذه      فعلى أهل الخير والصلاح والسعة أن يساهموا في نشر          
  .المهمات

 ـ    حولإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث       ـ٥  ـ ذي هذا الموضوع الهام، وال ساعد ي
  . فهم مسائله واستوعاب أحكامه وضبط صورهعلى

 أوصي الأغنياء وأرباب الحقوق بالحرص على معرفة أحكام االله تعالى، فيتعلَّمـوا             ـ٦
  .لّق بأحكام التنازل خاصةحدود االله عامة، وما يتع

 الحرص على الكِتابة في بيان حِكَم التشريع ومقاصده في الأبواب الفقهيـة بـصفة               ـ٧
عامة، وأبواب المعاملات بصفة خاصة، مرتبة ترتيبا فقهيا مناسبا، لإظهار سـمو هـذه           

  .الشريعة وعظمتها، وليستفيد منها الجميع كل على حسبه
الانتهاء من هذا البحث، عبر خطة علميـة مرسـومة، فلـه       أحمد االله على    : وفي الختام 

، وأصلّي وأسلّم علـى نبينـا محمـد وآلـه           الحمد والمنّة، وله الفضل على إتمام النعمة      
  .وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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 )٤٨٧١(

  مصادر والمراجعفهرس ال
  :ومن أبرز المصادر والمراجع التي ارتكزت عليها خلال هذا البحث

 ـ١٤١٩( بن نجيم، دار الكتب العلميـة        زين الدين بن إبراهيم   ل: ـ الأشباه والنظائر  ١ –) هـ
  .-بيروت

 بن محمد    عثمان البكريب لأبي بكر المشهور     :إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين      ـ  ٢
  ).١٤١٨ (يعزدار الفكر للطباعة والنشر والتوشفا الدمياطي، 

 دار الكتـب العلميـة   بـن القـيم،    محمد بن أبي بكر   ل: ينـ أعلام الموقعين عن رب العالم     ٣
  ).هـ١٤١١(
 :في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل ـ الإنصاف٤

  ).هـ١٤٠٠( دار إحياء التراث العربي ،لأبي الحسن على بن سليمان المرداوي
 الناشر دار   الكاساني الحنفي،  لأبي بكر بن مسعود      :في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع   ـ  ٥

  ).هـ١٤٠٦ (لميةالكتب الع
) هـ١٤٢١(لأبي الحسين يحي العمراني، دار المنهاج : ـ البيان في مذهب الإمام الـشافعي  ٦
  . -جدة-
 محمد بـن   لأبي الوليد:والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة    والتحصيل   ـ البيان ٧

 ).هـ١٤٠٨( الإسلامي ، دار الغرببن رشد القرطبيا أحمد
دار الكتـب   لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي،      :الجامع لأحكام القرآن  ـ  ٨

  .-القاهرة-) هـ١٣٨٤(المصرية 
  .-بيروت–) هـ١٤١٢(لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، دار الفكر : ـ حاشية ابن عابدين٩

 لأبـي   :رح مختصر المزنـي   الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو ش       الحاوي  ـ  ١٠
  .دار الكتب العلمية) هـ١٤١٤( طبعة  علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري،الحسين

دار الفـضيلة  ، لمحمـد يعقـوب الـدهلوي     : ـ حقوق المرأة الزوجية والتنـازل عنهـا       ١١
  .الرياض) هـ١٤٢٢(

  .لعربيةدار إحياء الكتب ا، خسرو لمحمد فرامرز: ـ درر الحكام شرح غرر الأحكام١٢
 خواجـه أمـين أفنـدي، دار الجيـل          لعلي حيدر : شرح مجلة الأحكام  في  درر الحكام   ـ  ١٣

  ).هـ١٤١١(
  ).م١٩٩٥( دار الغرب الإسلامي لأحمد بن إدريس القرافي،: الذخيرةـ ١٤
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  )٤٨٧٢(

المكتب  ، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي       : وعمدة المفتين  روضة الطالبين ـ  ١٥
  .-بيروت- )هـ١٤١٢(الإسلامي 

- )هـ١٣٨٨ (دار الحديث  لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني،        :سنن أبي داود  ـ  ١٦
  .-سوريا

-، دار المعرفة )هـ١٤١٦( لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، طبعة :سنن ابن ماجهـ ١٧
  .-بيروت

  .-تبيرو– لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، دار الكتب العلمية :سنن الترمذيـ ١٨
 دار المعرفـة  لأبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النـسائي       :سنن النسائي ـ  ١٩

  .)هـ١٤١٢(
دار الكتـاب   لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامـة،          : على متن المقنع   يرالشرح الكب ـ  ٢٠

  .العربي
  .، دار إحياء الكتب العربيةلأحمد الدردير:  على مختصر خليلالشرح الكبيرـ ٢١
  ).هـ١٤١٤(لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب : هى الإراداتـ شرح منت٢٢
 لأبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري، دار طـوق النجـاة                :ـ صحيح البخاري  ٢٣

  ).هـ١٤٢٢(
– إحياء التـراث العربـي     لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، دار         :صحيح مسلم ـ  ٢٤

  .-بيروت
  .فكر لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي،  دار ال:بالشرح الكبيرالمعروف : شرح الوجيزالعزيز ـ ٢٥
لأبي العباس أحمد عبـد الحلـيم بـن تيميـة، دار الكتـب العلميـة                : ـ الفتاوى الكبرى  ٢٦

  ).هـ١٤٠٨(
 ـ٨٥٢ت  ( لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني          :فتح الباري شرح صحيح البخاري    ـ  ٢٧ دار  ،)هـ

  .-بيروت–) هـ١٣٧٩( معرفةال
  .لمحمد أحمد عليش، دار المعرفة:  العلي الملك في الفتوى على مذهب الإمام مالكـ فتح٢٨
  .الفكر لمحمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار :على الهدايةالقدير ـ فتح ٢٩
 ).هـ١٤٢٤(لمحمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة الرسالة : ـ الفروع٣٠
–دريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، عـالم الكتـب          لأبي العباس أحمد بن إ     :الفروقـ  ٣١

  .-بيروت
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 )٤٨٧٣(

  .-دمشق–)هـ ١٤٠٥ (دار الفكرهبة الزحيلي، و ل:الفقه الإسلامي وأدلتهـ ٣٢
السلمي،   لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام        : قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ـ  ٣٣

  .-القاهرة- )هـ١٤١٤ (مكتبة كليات الأزهرية
  ).هـ١٤١٤(لعبد االله بن أحمد بن قدامة، دار الكتب العلمية : لكافي في فقه الإمام أحمدـ ا٣٤
لأبي بكر محمد عبد المؤمن الحسيني، دار الخير       : ـ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار      ٣٥

  . -دمشق-) م١٩٩٤(
كتب العلمية لأحمد بن محمد المعروف بابن الرفعة، دار ال: ـ كفاية النبيه في شرح التنبيه ٣٦

  )م٢٠٠٩(
  .-بيروت–) هـ١٤١٤(لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر : ـ لسان العرب٣٧
-) هـ١٤١٨(لإبراهيم بن محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية         : ـ المبدع في شرح المقنع    ٣٨

  -بيروت
 دار المعرفـة    ، السرخـسي   أبي بكر محمـد بـن أحمـد        لشمس الدين : ـ المبسوط ٣٩

  .-بيروت–) هـ١٤١٤(
، دار  شيخي زاده ب  لعبد الرحمن بن محمد المدعو     : في شرح ملتقى الأبحر    مجمع الأنهر ـ  ٤٠

  .إحياء التراث العربي
  .-بيروت-فكر لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار ال:  بالآثارالمحلىـ ٤١
العلميـة  لمحمود أحمد مازة البخاري، دار الكتب       : ـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني     ٤٢

  .-بيروت–) هـ١٤٢٤(
رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم، دار الكتـب العلميـة            : ـ المدونة للإمام مالك   ٤٣

  ).هـ١٤١٥(
دار العالميـة للكتـاب   ، نزيـه حمـاد  ل: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء   ـ  ٤٤

  ) هـ١٤١٥(
  .-الرياض–

 ـ٣٩٥ت  (مد بن فـارس     لأبي الحسين أح  : معجم المقاييس في اللغة   ـ  ٤٥  دار الفكـر   ،)هـ
  .)هـ١٣٩٩(

للقاضي عبد الوهاب البغـدادي، المكتبـة التجاريـة    : على مذهب عالم المدينة  ـ المعونة ٤٦
  .مصطفى أحمد الباز
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  )٤٨٧٤(

 .)هـ١٣٨٨(مكتبة القاهرة لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، : ـ المغني٤٧
الكتـب   لمحمد الشربيني الخطيب، دار :فاظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني أل     ـ  ٤٨

  ).هـ١٤١٥(العلمية 
بن دار ا لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،        :في أصول الشريعة  الموافقات  ـ  ٤٩

  .)هـ١٤١٧(عفان 
لأبـي الحـسن علـي      : في شـرح المدونـة     ـ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل     ٥٠

  الرجراجي، دار
   ).هـ١٤٢٨( ابن حزم 

، وزارة الأوقـاف الكويتيـة      لزركـشي محمد بن بهادر ا   ل:  الفقهية المنثور في القواعد  ـ  ٥١
  ).هـ١٤٠٥(

إلـى  ١٤٠٤(وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية        : الموسوعة الفقهية الكويتيـة   ـ  ٥٢
  )هـ١٤٢٧

  .-الكويت– 
 ـ١٤٢٥(لمحمد بن موسى الدميري، دار المنهاج : ـ النجم الوهاج في شرح المنهاج ٥٣ ) ـه
  . -جدة-

لأبي المعالي عبد الملك بن عبـد االله الجـويني، دار           : ـ نهاية المطلب في دراية المذهب     ٥٤
  ).  هـ١٤٢٨(المنهاج 


